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  بسم االله الرحمن الرحیم

  

  تمهید وتقسیم: 

الحمایة القضائیة تعتبر الحمایة الوقتي من الأمور التي تواجه مشكلة خطر التأخیر في منح 

الموضـــوعیة، وتحظـــى بأهمیـــة بالغـــة نظـــراً لمـــا تقـــوم بـــه مـــن حمایـــة ســـریعة للخصـــوم بعیـــداً عـــن 

الأوضــاع المقــررة، ممــا یقتضــي تناولهــا بمزیــد مــن البحــث والدراســة، وســنتكلم فــي هــذا البحــث عــن 

ذ البحرینــي رقــم طبقــاً لقــانون التنفیــ -الخطــوط العریضــة والمبــادئ الأساســیة لنظــام التنفیــذ المعجــل 

 م، مــع الإشــارة إلــى بعــض التشــریعات العربیــة . كمــا ان فكــرة الحمایــة الوقتیــة٢٠٢١) لســنة ٢١(

فكـرة مرنـة متطـورة بحسـب  بـل هـي ،، والتشـریعات المختلفـة)١(فكرة غامضة لم تسـتقر فـي الفقـه

علــى اهمیــة وضــرورة  )٢(الظــروف والأحــوال، ومــع ذلــك یجمــع الفقــه والقضــاء ومعظــم التشــریعات

الحمایة الوقتیة ولذلك سنحاول توضیح ممیزات وعیوب القانون البحریني فیما یتعلق بقواعـد النفـاذ 

المعجـل، وتفسـیر مـا غمـض منهـا، وإیـراد بعــض المقترحـات للبحـث والنقـاش لعلهـا تكشـف للمشــرع 

المهتمـــین مـــن قضـــاة القواعـــد الواجـــب تعـــدیلها أو إلغاؤهـــا أو إضـــافتها، كمـــا أنهـــا قـــد تفیـــد بعـــض 

ومحـــامین وغیـــرهم وقبـــل الكـــلام عـــن النفـــاذ المعجـــل فـــي القـــانون البحرینـــي باعتبـــاره مـــن الحمایـــة 

الوقتیة، نحاول الكلام باختصار عن القضاء المستعجل بصفة عامة وعلى ذلك نقسـم هـذا البحـث 

  إلى الفصول التالیة: 

  معجل وشروطه. فكرة الحمایة الوقتیة، وتعریف النفاذ الالفصل الأول: 

  حالات النفاذ المعجل وضمانات المحكوم علیة. الفضل الثاني: 

  الحكم الصادر النفاذ المعجل. الفصل الثالث: 

                                                           

نحــو  -د. وجــدي راغــب -، راجــع تفاصــیل هــذا الخــلاف٢٥ص -الرســالة الســابقة -راجــع د/ أمینــة النمــر) ١(

م. ١٩٧٣ -١٥ -مجلـة العلـوم القانونیـة والاقتصـادیة -نظریة عامة للقضاء الوقتي فـي قـانون المرافعـات

 . ٢٤٥رقم  -٥٠٧ص -الحكام -د. أحمد أبو الوفا

-م  ٢٠٠٥-دار النهضـة القـاهرة  –قواعد التنفیذ الجبـري  –راجع عرض ذلك لدى د/ عزمي عبد الفتاح ) ٢(

  -القاهرة -دار النهضة  –الوسیط في قانون القضاء المدني  –،مرجع سابق، راجع د. فتحي والي ٦٩ص

 .٧٨، رقم ١٢٦ص-م ١٩٩٣
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  الفصل الأول

  فكرة الحمایة الوقتیة المستعجلة 

  

  تمهید وتقسیم: 

ـــة هـــو الاســـتعجال لـــذلك ســـنحاول تعریـــف القضـــاء المســـتعجل وموقـــف  ـــة الوقتی ـــاط الحمای من

البحرینـــي منـــه، ثـــم نـــتكلم عـــن تعریـــف النفـــاذ المعجـــل وعلـــى ذلـــك نقســـم هـــذا الفصـــل إلـــى  القـــانون

مبحثین نتكلم في المبحث الأول عن تعریف القضاء المستعجل وموقف القانون البحریني منه، ثـم 

  نتكلم في المبحث الثاني عن تعریف النفاذ المعجل وشروطه على النحو التالي: 

  اء المستعجل وموقف القانون البحریني منه .تعریف القض المبحث الأول:

 : تعریف النفاذ المعجل وشروطه. المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  تعریف القضاء المستعجل وموقف القانون البحریني

  أولاً: معنى القضاء المستعجل: 

تعنـي كلمـة الاسـتعجال، أي عجـل: أي طلـب الشـيء وتحریـه قبـل اوانـه، المعنى اللغوي:  -أ

  .)١(واسْتَّعَجْلَهُ: حثه وأمره أن یعجل الأمر

والمعنى الاصطلاحي لا یخرج عن المفهـوم اللغـوي إذ یقـرر الفقـه المعنى الاصطلاحي:  -ب

أن القضاء المستعجل هـو الحمایـة الوقتیـة العاجلـة السـریعة فـي صـورة حلـول تحوطیـة، أي تـدابیر 

  .)٢(طیة أو بدیلة للحمایة القضائیة العادیةتتخذ تحوطاً للمستقبل أو تمنح مؤقتاً حمایة احتیا

وإن كان الأمر كـذلك فمهمـة القضـاء المسـتعجل وقتیـة وقائیـة، ولیسـت علاجیـة یمیلهـا حسـن 

  .)٣(سیر العدالة التي تأبى أن یضیع حق بسبب بطء التقاضي

لما سبق تضمنت التشریعات إلى جانب القضاء العادي الـذي یصـدر أحكامـاً موضـوعیة بعـد 

القضـاء المسـتعجل  -لا تنفـذ إلا إذا أصـبحت نهائیـة –ءات حاسمة لأصل النزاع حـول الحـق إجرا

لإسعاف الخصوم بأحكام سریعة قابلة للتنفیذ الجبري فور صدورها، وتضع هـذه الأحكـام الخصـوم 

  .)٤(في مركز مؤقت ریثما یفصل في أصل الحق

   :ثانیاً: موقف التشریع البحریني

المرافعات البحریني حول القضاء المستعجل، نلاحظ انه لم ینظم  من استقراء نصوص قانون

  ، بصورة دقیقة رغم وجوده كفكرة واقعیة.)٥(القضاء المستعجل المعروفة في التشریعات المقارنة

وهـــذا یـــؤدى إلـــى اضـــطراب وإلـــى لـــبس فـــي أعمـــال القضـــاء وإلـــى وتـــداخل الاختصـــاص بـــین 

ویرجــع ذلــك إلــى  ،بعــض المصــطلحات المســتعملة المحــاكم المختلفــة ویترتــب علــى ذلــك خلــط بــین

وإلــى  ،عــدم تنظــیم القضــاء المســتعجل كحمایــة وقتیــة تنظیمــا یــتلاءم مــع تطــور المجتمــع البحرینــي

                                                           

 بیروت.  -م١٩٩٤طبعة  -٤٦٥ص -١٥ج -باب عجل -تاج العروس للزبیدي) ١(

 –القاهرة، د. إبراهیم نجیب سعد  -١٩٨٥طبعة  -٦ص -قضاء الأمور المستعجل -محمد راتب وآخرون) ٢(

 -قــــــانون المرافعــــــات -، د.أحمــــــد هنــــــدي٣٦٧ص -م١٩٨٠ -الإســــــكندریة -١ج –قــــــانون القضــــــاء 

لـم  -١٨ص -نحو فكرة عامـة للقضـاء المسـتعجل -، محمد سید عبد القادر٣٢٢ص -١٩٩٥ -الإسكندریة

 .٣٧٤ص -٢ج -م١٩٧٤ -الإسكندریة -القضاء الخاص -د. إبراهیم سعد ،یذكر تاریخ ومكان النشر

 المكان السابق.  -د. أحمد هندي) ٣(

 -رســـالة حقـــوق الإســـكندریة -منـــاط الاختصـــاص والحكـــم فـــي الـــدعاوي المســـتعجلة -د/ أمینـــة النمـــر ) ٤(

 . ١٧ص -١٩٦٧

 –مطبوعـات الشـرعبي  -٢٠٠١الطبعـة الأولـى  -١٠٥ص -أصـول القضـاء المـدني -د. سعید الشـرعبي) ٥(

 صنعاء.
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تـرادف مصــطلح القضـاء المســتعجل مـع القضــاء السـریع، أي تــرادف المعنیـین مــن الناحیـة اللغویــة 

ختلاف المعنى الاصـطلاح للآخـر كمـا فالاستعجال یعني السرعة أي أن (أسرع) تعني عجل مع ا

  سیأتي. 

فـــالمعنى الاصـــطلاحي للقضـــاء المســـتعجل یعنـــي الاختصـــاص لقاضـــي الأمـــور المســـتعجلة، 

  .)١(والذي یسند إلى قاضي یندب لهذا الشأن في مقر المحكمة الصغرى

وهــو قاضــي مــن قضــاتها یحكــم بصــفة مؤقتــة مــع عــدم المســاس بأصــل الحــق المتنــازع فیــه 

المســــتعجلة التــــي یخشــــى علیهــــا مــــن فــــوات الوقــــت. ویتضــــح مــــن ذلــــك أن علــــة تــــوافر بالمســــائل 

الاختصاص للقضـاء المسـتعجل هـو تـوافر شـرطین أولهمـا ضـرورة تـوافر الاسـتعجال فـي المنازعـة 

المطروحــــة، وثانیهمــــا أن یكــــون المطلــــوب إجــــراءً وقتیــــاً لا فصــــلاً فــــي أصــــل الحــــق فــــإذا افتقــــدت 

شـرطین انعـدم اختصـاص القضـاء المسـتعجل نوعیـاً بنظرهـا، ویتعـین المنازعة إلى أي من هـذین ال

، أمـــا لعـــدم وجـــود وجـــه الاســـتعجال، وأمـــا للمســـاس بالموضـــوع، )٢(علیـــه الحكـــم بعـــدم الاختصـــاص

وانتهت المنازعة عند هذا الحد، لأن هذا القضاء استثناء من القاعـدة العامـة، یتضـمن الفصـل فـي 

الفصل في مسالة الاختصاص نوعیاً بالمنازعـة المسـتعجلة مسألتي الاختصاص والموضوع معاً، ف

یتضــمن فــي نفــس الوقــت اســتهلاكاً للموضــوع هــو الآخــر علــى نحــو لا یبقــى بعــد هــذا القضــاء مــا 

ــه إلــى قضــاء أخــر، فــالحكم الصــادر مــن قاضــي الأمــور المســتعجلة بعــدم اختصاصــه  یمكــن حمل

، غیـر أنـه )٣(ت قضـاء بـرفض الـدعوىنوعیاً هو قضـا منهـي للخصـومة، والـذي یعـد فـي نفـس الوقـ

إذا كانت المنازعة المستعجلة یختص بنظرها قاضي مستعجل بمقتضى نص في القانون كمنازعة 

التنفیــذ الوقتیــة، الــذي یخــتص بنظرهــا قاضــي التنفیــذ، ورفعــت هــذه المنازعــة أمــام قاضــي الأمــور 

اضـي التنفیـذ، كمـا أنـه یجـوز المستعجلة، وجب علیه الحكم بعدم اختصاصه نوعیاً والإحالـة إلـى ق

لقاضــي الأمــور المســتعجلة إحالــة الــدعوى المســتعجلة بعــد قضــائه بعــدم اختصاصــه محلیــاً، إلــى 

  . )٤(قاضي الأمور المستعجلة المختص بها محلیاً 

                                                           

في القانون العراقي یكون هذا الاختصـاص إلـى محكمـة  -) من قانون المرافعات المصري٤٥راجع المادة () ١(

نظـام المرافعـات  ) مـن٤٥إلـى  ٣٣والمـواد مـن ( -م١٩٦٩) لسـنة ٨٣) من القانون رقـم (٣٣(البدایة) م(

 الشرعي السعودي. 

 -لا وجود لمثل هذا الاختصاص فـي النظـام القضـائي البحرینـي . راجـع فصـیلاً محمـد علـى راتـب وآخـرون )٢(

 وما بعدها.  ٦ص -قضاء الأمور المستعجلة

،  د. ٣١٢رقـم  -٣٢٢ص -م٢٠٠٥ -الإسكندریة -الدفع بالإحالة ورسالة حقوقه -راجع على ابو هیكل )٣(

 ). ٤٥مادة ( -٣١٨ص -التعلیق -ر أو الوفاءجب

  المرجع السابق.  -٣٩٨ص -راجع مصطفى هرجه) ٤(
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ومن ثم فـلا یخـتص القضـاء المسـتعجل بنظـر المنازعـة التـي تفتقـد إلـى ركـن الاسـتعجال ولـو 

قتیـاً لا یمــس أصـل الحــق، كمـا لا یخــتص بالفصـل فــي المنازعـة التــي كـان المطلــوب فیهـا إجــراءً و 

مكرر) مـن  ٨، طبقاً للمادة ()١(تمس الحقوق، أو تؤثر في الموضوع مهما أحاط بها من استعجال

  .)٢(م١٩٧١) لسنة ١٢قانون المرافعات رقم (

المعنى وهذا الخلط _ بین فصل الدعوى على وجه السرعة، والاستعجال _ یرجع الى ترادف 

  ، لذلك یجب علینا التفرقة بین الاصطلاحین: )٣(مع اختلاف المعنى الاصطلاحي ،اللغوي

  ثالثاً: التمییز بین الدعاوي المستعجلة والدعاوي التي یفصل فیها على وجه السرعة: 

لا شــك أن المعنــى اللغــوي للســرعة والاســتعجال مترادفــان فهمــا لفظــان مترادفــان مــن الناحیــة 

لكنهمــا یختلفــان مــن الناحیــة الاصــطلاحیة والتنظیمیــة، فالــدعوى التــي تنظــر علــى وجــه اللغویــة، و 

  .)٤(السرعة لیست من قبیل الدعاوي المستعجلة التي تصدر فیها أحكام مستعجلة

ویكون النص من جانب المشرع على نظر منازعة ما على وجه السـرعة لیسـت مـن شـأنه أن 

ضــاء المســتعجل، فالــدعاوي التــي یتطلــب المشــرع نظرهــا یجعلهــا مــن المســائل التــي یخــتص بهــا الق

والفصـل فیهـا علـى وجــه السـرعة تعتبـر دعــاوي عادیـة، وكـل مـا هنالــك أن المشـرع یرمـي مــن وراء 

النص على أن یكون الفصل في هذه الدعاوي على وجه السرعة حث القاضي علـى عـدم التـأخیر 

وهـو الشـرط  –وحده لا یوفر لهـا الاسـتعجال في البت فیها والتعجیل بالفصل فیها لیس إلا، وذلك 

الـــــذي یخـــــول الحـــــق فـــــي التقاضـــــي أمـــــام القضـــــاء  –الأســـــاس لاختصـــــاص القضـــــاء المســـــتعجل 

.ومنـاط الـنص مـن جانـب المشـرع علـى نظـر منازعـة مـا علـى وجـه السـرعة لـیس مـن )٥(المستعجل

العادیـة السـریعة  .ویرجـع ذلـك إلـى أن القاضـي ینظرهـا بـالإجراءات)٦(شأنه نظرهـا بصـفة مسـتعجلة

  ولیس إلى النظام الخاص  بالقضاء المستعجل لذلك یمكن إجمال الفرق بینهما في الآتي:

الدعاوي المستعجلة ذات طبیعة وقتیة، والدعاوي التي یجب الفصـل فیهـا علـى وجـه السـرعة  -١

 ذات طبیعة موضوعیة. 

                                                           

 المكان السابق.) ١(

 ) من القانون المصري. ٤٥والمادة ( -)٣٣المادة ( -م١٩٦٩) لسنة ٨٣رقم ( -راجع القانون العراقي) ٢(

 م. ١٣/٥/١٩٧٣ریة في راجع حكم محكمة النقض المص -باب عجل وأسرع -راجع تاج العروس) ٣(

 المرجع السابق.  -٣٣ص -محمد علي راتب -راجع تفصیلاً ) ٤(

ــي راتــب) ٥( ــدها -٣٣ص -د. محمــد عل ــد القــادر -ومــا بع ــو الوفــا١٩ص -محمــد ســید عب ــد أب  -،  د. أحم

 ). ١٥٣رقم ( -٣٤٨ص -م١٩٨٩ -الإسكندریة -الأحكام

 المكان السابق.  -د/ أحمد أبو الوفا) ٦(



١١١ 
 

الاسـتعجال بطبیعتهـا لا مـن لم ترد الـدعاوي المسـتعجلة علـى سـبیل الحصـر، إذ أن مناطهـا  -٢

نــص القــانون. أمــا الــدعاوي التــي یجــب الفصــل فیهــا علــى وجــه الســرعة یلــزم الــنص علیهــا 

صــراحة، وعلــى ســبیل الاســتثناء الــذي لا ینبغــي التوســع فیهــا، أو القیــاس علیهــا وتعتبــر هــذه 

 .)١(القاعدة من النظام العام

الســرعة یكــون حكمــاً قطعیــاً یحســم الحكــم الصــادر فــي الــدعاوي التــي یفصــل فیهــا علــى وجــه  -٣

وتســتفد المحكمــة ســلطتها فــي الموضــوع، ولا یجــوز إعــادة طــرح  )٢(المنازعــة فــي الموضــوع،

على المحكمة فلا یجوز نظرها  -مع وحدة الموضوع والسبب –موضوع المنازعة مرة أخرى 

حقـه  لسبق الفصل فیها، ولا یكون للخصم من صاحب المصلحة فـي هـذه الحالـة إلا مباشـرة

فــي الطعــن إذا تــوافرت شــروطه. أمــا الحكــم الصــادر فــي الــدعاوي المســتعجلة یصــدر بــإجراء 

وقتــي لا یمــس أصــل الحــق، ولا یقیــد محكمــة الموضــوع، لــذلك فحجیتــه مؤقتــة مرهونــة بعــدم 

تغییر الظروف والأحوال أمام القضاء المستعجل، ومع ذلك یجـوز طـرح الـدعوى المسـتعجلة 

مع ملاحظة أن الأحكام الوقتیة والمستعجلة تقبل الطعن بالاستئناف . )٣(على ذات المحكمة

وعـدم قبولهـا للطعـن بالتمـاس  ،مكـرر) مرافعـات البحرینـي ٨مباشرة في جمیـع الأحـوال، م(  

 .)٤(إعادة النظر لأنه من الجائز تعدیلها

كمــة بصـفة أصــلیة أو أمـام مح )٥(ترفـع الـدعاوي المســتعجلة أمـام قاضـي الأمــور المسـتعجلة، -٤

إذا كان موضوع النزاع قد طـرح أمامهـا، إذ  -لارتباطها بالموضوع –الموضوع بصفة تبعیة 

الفــرع یتبــع الأصــل، وقــد قضــت محكمــة الــنقض المصــریة بأنــه لا ولایــة للقضــاء المســتعجل  

فــي الفصــل فــي دعــوى منــع التعــرض لأن الحكــم فیهــا یمــس حتمــاً موضــوع النــزاع أي یجــب 

وافر شروط وضع الید التي تخول  المدعي رفع الدعوى المـذكورة، للفصل فیها التحقق من ت

ـــزاع  ـــى العقـــار  موضـــوع النـــزاع. بحیـــث لا یبقـــى بعـــد الفصـــل فیهـــا ن وحقـــوق المعتـــرض عل

  .)٦( موضوعي بین الطرفین في  خصوص وضع الید یصح عرضه على القضاء.

موضــوع تكــون أمــا الــدعاوي التــي تنظــر، ویفصــل فیهــا علــى وجــه الســرعة أمــام محكمــة ال

  طبقاً للقواعد الخاصة بها وللتنظیم المقرر للدعاوي العادیة. 

                                                           

 المكان السابق.  -المكان السابق، د/ أحمد أبو الوفا -عبد القادر محمد سعید) ١(

أصـول  -د. سعید الشـرعبي -القاهرة، راجع تفصیلاً  -م١٩٦٨طبعة  -٢٥٨ص -أصول -د. أحمد مسلم) ٢(

 وما بعدها مرجع سابق.  -٤٧ص -القضاء المدني

 ). ٢٣٦رقم ( -٤٩٨ص -الأحكام -د / أحمد أبو  الوفا -المكان السابق) ٣(

 . ٢٣٥رقم  -٤٩٨ص -الأحكام -د / أحمد أبو الوفا) ٤(

 ) من القانون الیمني.٢٤٤راجع المادة ( ،مكرر ) من القانون البحریني ٨م ( ) ٥(

 ق.٢٢) سنة ١٢٧رقم ( -م٢٤/٦/١٩٥٤جلسة ) ٦(
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وخلاصة القول یلـزم علـى المشـرع البحرینـي تنظـیم القضـاء المسـتعجل تنظیمـا یـتلاءم مـع 

كحمایة وقتیة كما هـو مقـرر فـي التشـریعات الحدیثـة التـي عمـدت إلـى تنظیمـه مـن حیـث  ،طبیعته

فــــع الــــدعوى المســــتعجلة وحجیــــة الحكــــم الصــــادر فــــي موضــــوع المحكمــــة المختصــــة، وإجــــراءات ر 

  .)١(مستعجل وتنفیذه

وطبقــاً لهــذا التنظــیم، یجــب إتبــاع معیــار موضــوعي، ولــیس معیــار شخصــي، ووفقــاً لهــذا 

المعیــار لا یجــوز للأفــراد تكییــف المنازعــات المســتعجلة بحســب رغبــتهم بــأن یصــدر فیهــا أحكامــاً 

على اعتبار أن المنازعة المسـتعجلة هـي التـي یخشـى علیهـا  بشكل مستعجل، وإنما یجب تكییفها،

مــن فــوات الوقــت، إذ یخشــى مــثلاً أن تضــیع معــالم واقعــة هامــة فــي النــزاع، أو أن تفــوت فرصــة 

الانتفـــاع بـــالحق، إلـــى غیـــر ذلـــك مـــن صـــور الاســـتعجال الموضـــوعي، الـــذي لا یرجـــع إلـــى رغبـــة 

  .)٢(الخصوم في حكم عاجل

ض جــارة المزروعـة، أو المعــدة للزراعـة، أو توقــف مقـاول عــن فـإذا أغـرق شــخص مـثلاً أر 

إتمــام بنــاء  تعهــد بإتمامــه فــي وقــت معــین، أو كــان النــزاع علــى ملكیــة عــین تحــت أحــد الخصــوم 

ویخشى أن یبددها نكایة من خصمه، أو رفض مستأجر رد العـین المسـتأجرة رغـم انتهـاء الإجـارة، 

حرمان جاره من حق مطل له علیـه، ففـي هـذه  أو شرع شخص في إقامة جدار على أرضه بقصد

  .)٣(الأحوال تعتبر المنازعة مستعجلة لأن مضي الوقت یضر بصاحب الحق

غیــر أنــه یطبــق علــى القضــاء المســتعجل كــل المبــادئ الأساســیة للقضــاء والتقاضــي مــن 

 یقـدح حیث مبدأ المواجهة وكل ما یتعلـق بحقـوق الـدفاع، وإصـدار الأحكـام وكتابتهـا وتسـبیبها، ولا

مــن ذلــك أن حجیــة الأحكــام الصــادرة فــي المســائل المســتعجلة تحــوز علــى حجیــة مؤقتــة ومقترنــة 

، ومــن مظــاهر العجلــة فــي ســیر إجــراءات القضــاء المســتعجل، مــا )٤(بــالظروف التــي صــدرت فیهــا

 قــرره القــانون فــي المهــل والمواعیــد، وتنفیــذ الأحكــام الصــادرة فــي الــدعوى المســتعجلة تنفیــذاً معجــلاً 

بقوة القانون، وقبول الحكم للاستئناف في جمیع الأحوال، والالتجاء إلى قاضي الأمور المسـتعجلة 

  في غیر أوقات العمل ولو في منزله الخاص في حالة الاستعجال الشدید  . 

  

                                                           

وهــو فـوات الوقــت وعــدم المســاس  -علــى المبــدأ العــام للقضـاء المســتعجلغیـر أن هــذه التشــریعات نصـت ) ١(

 فقد نص عدد حالات على سبیل المثال لهذا القضاء. ’ بأصل الحق اما القانون البحریني 

 .٢٤٦ص -قانون المرافعات -د. أحمد مسلم) ٢(

 المكان السابق.  -راجع أمثلة كثیر لذلك راتب ونصر الدین) ٣(

 .٢٥٦ص -المرجع السابق -د. أحمد مسلم) ٤(
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  المبحث الثاني

  ماهیّة النفاذ المعجل وشروطه

نقصد بماهیّة النفاذ المعجل حقیقته من حیث أهمیته، وموقف القانون منـه وتعریفـه وشـروطه 

  لذلك نقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب على النحو التالي: 

  : أهمیة النفاذ المعجل وموقف القانون البحریني . المطلب الأول

  : تعریف النفاذ المعجل. المطلب الثاني

  : طلب النفاذ المعجل. المطلب الثالث

  : شروط طلب النفاذ المعجل. المطلب الرابع

  المطلب الأول

  أهمیة النفاذ المعجل وموقف القانون البحریني

  أولاً: أهمیة النفاذ الجبري المعجل: 

العدالــة البطیئــة هــي والظلــم ســواء، وكــذا العدالــة باهضــه النفقــات المعقــدة الإجــراءات لــیس 

سم. وإذا كان الأمر كـذلك فصـاحب الحـق إذا لـم یحصـل فـي یسـر وسـهولة، لها من العدالة إلا الا

وبنفقــات قلیلــة علــى حقوقــه بنــاء علــى الحكــم الــذي بیــده یقــع فــي ظلــم بــین ویفقــد ثقتــه فــي العدالــة 

  والقانون. 

وإذا كانــت الأهمیــة العملیــة للتنفیــذ المعجــل تبــدو واضــحة عنــد نظــر الــدعوى المســتعجلة 

ه إذا لم ینفذ الحكم، أو القرار الصادر من المحكمة بصفته حكما مستعجلاً وصدور حكم فیها، لأن

ضــاعت الحكمــة مــن نظــر الــدعوى بهــذه الصــفة، لــذلك تبــرز أهمیــة التنفیــذ الجبــري المعجــل فــي 

الأحكام المستعجلة والأوامر الوقتیـة، وفـي الأحكـام الصـادرة فـي المسـائل التـي یترتـب علـى تـأخیر 

لـــه، لـــبعض أحكـــام الاحـــوال الشخصـــیة والاحكـــام الصـــادرة فـــي المســـائل  التنفیـــذ ضـــرر بـــالمحكوم

  وغیرها من المسائل الذي  یخشى علیها من فوات الوقت .  ،التجاریة

ـــر الحـــائزة لقـــوة الأمـــر  وإذا كانـــت القاعـــدة فـــي معظـــم التشـــریعات تقضـــي أن الأحكـــام غی

، فإن تـأخیر التنفیـذ حتـى یحـوز الحكـم قـوة الأمـر المقضـي بـه )١(المقضي لیست لها القوة التنفیذیة

، لــذلك فالنفــاذ الجبــري المعجــل )٢(بمصــلحة الــدائن ضــرراً بلیغــاً  –قــد یضــر فــي بعــض الحــالات  –

                                                           

 –قواعــد  –، د. عزمــي عبــد الفتــاح ٥٥ص -القــاهرة -١٩٨٠ -قــانون التنفیــذ الجبــري –د. فتحــي والــي ) ١(

د / أحمـد   ١٩٩م ص ٢٠١٢الكویـت  – ١ج –، وكتابه قواعد التنفیذ الجبري بالقـانون الكـویتي ١٣٨ص

كتابة إجراءات التنفیـذ فـي القـانون اللبنـاني ، و ٥٧ص –الإسكندریة  –إجراءات التنفیذ الجبري  –أبو الوفا 

 . ٥١ص–

 المكان السابق. -٥٦ص –د. فتحي والي ) ٢(
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یعتبر أحد صور الحمایة الوقتیـة التـي تسـتهدف معالجـة بـطء الحمایـة القضـائیة للحـق والتـي تمتـد 

یــذ الجبــري المعجــل یعــالج مشــكلة الحمایــة العاجلــة التــي یحتاجهــا إلــى مرحلــة التنفیــذ الجبــري فالتنف

  .)١(المحكوم له

ــــوراً، فالطبیعــــة الوقتیــــة للحكــــم  كمــــا أنــــه لا جــــدوى مــــن الحكــــم المســــتعجل إذا لــــم ینفــــذ ف

، ویــزداد )٢(المســتعجل تقتضــي تنفیــذها فــوراً رغــم قابلیتــه للطعــن بالاســتئناف أو تــم اســتئنافه فعــلاً 

ري المعجل في نظام الأوامر على عرائض، ومناط ذلك أنهـا شـرعت فـي الأصـل أهمیة النفاذ الجب

لاتخاذ  إجـراءات تحفظیـة سـریعة فهـي نـوع مـن القضـاء الـوقتي، وهـي تصـدر دائمـاً فـي غیبـة مـن 

تصدر ضده، فإذا علق أمر تنفیـذها علـى انتهـاء میعـاد الـتظلم فـأن ذلـك یـؤدي إلـى فـوات الغـرض 

  . )٣(منها

ف التنفیذ تعد من الحمایة المستعجلة والتي تهـدف إلـى مجـرد الحصـول كما أن طلبات وق

على إجراء وقتي، الهدف منها هـو وقـف التنفیـذ لحـین الفصـل فـي المنازعـة الموضـوعیة المرفوعـة 

بــبطلان التنفیــذ مـــن خــلال طلـــب وقتــي یقـــدم إلــى قاضــي التنفیـــذ أو إلــى محكمـــة الطعــن بالتبعیـــة 

ــتظلم فــي ، باعتبــاره یتضــمن طلــب إجــراء )٤(نظــام الأوامــر علــى عــرائض للطعــن فــي الحكــم، أو ال

وقتي لوقف التنفیذ، لحین الفصل في الطعن أو التظلم وباعتباره طلباً وقتیاً، فأن مناطـه الأساسـي 

، أیـاً )٥(إنمـا یتحـدد مـن خـلال فكـرة الاسـتعجال، ویجـب تنفیـذ الحكـم الصـادر بـالوقف بـنفس الصـفة

لصادر بوقف التنفیذ یتضمن التزاماً موجهاً إلى الـدائن المنفـذ بـالكف كان مصدره وإذا كان الحكم ا

، فأنــه ینبغــي تنفیــذ هــذا الحكــم علــى الفــور دون تراخــي فــإذا رفــض المنفــذ ذلــك وجــب )٦(عــن التنفیــذ

تنفیــذه جبــراً كمــا أن بعــض الأحكــام یــؤدي التــأخیر فــي تنفیــذها إلــى ضــرر بــالمحكوم لــه، لكــل هــذا 

  المعجل. الأسباب نظم التنفیذ 

مـن اسـتقراء نصـوص قـانون التنفیـذ  -ثانیاً: موقف القانون البحریني مـن فكـرة التنفیـذ المعجـل: 

محل الدراسـة  نلاحـظ تنظیمـه للنفـاذ المعجـل للأحكـام  ،م٢٠٢١) لسنة ٢١الجبري البحریني رقم (

ردت مـع ملاحظـة وجـود نصـوص خاصـة تتعلـق بالنفـاذ المعجـل و  ،والاوامر الصادرة مـن المحـاكم

                                                           

 ١ج –القـــانون القضـــائي الخـــاص  –، د. إبـــراهیم نجیـــب ســـعد ١٣٨ص –قواعـــد  –د / عزمـــي عبـــد الفتـــاح ) ١(

 مرجع سابق. ٣٧٤ص

 .١٤٣ص–المكان السابق ) ٢(

 المكان السابق.) ٣(

 م.١١٨ص-١٩٩٤-الإسكندریة  -طلبات وقف التنفیذ –راجع د. أحمد خلیل ) ٤(

 –) من القانون المصري، راجـع تفصـیلاً د / أمینـة النمـر ١٦٦التعلیق على المادة ( –د / أحمد أبو الوفا ) ٥(

 )٧٧رقم ( ٧٩ص –مناط 

 .٢٤٤م-٥٠٦ص –الأحكام  -، د / أحمد أبو الوفا٣١٨ص –طلبات  –د. أحمد خلیل ) ٦(
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كمـا  ،م٢٠٠٩) لسـنة  ٩في قوانین وتشـریعات خاصـة كمـا هـو فـي قـانون الاسـرة البحرینـي رقـم ( 

  سیاتي . 

وإذ كــــان منــــاط التنفیــــذ المعجــــل هــــو الاســــتعجال ورجحــــان، وجــــود الحــــق إلا أن القــــانون 

علـى الحالـة العامـة المقـررة فـي معظـم التشـریعات  ،البحریني كما سیاتي لـم یـنص علـى  البحرینـي

( إذا كــان یترتــب علــى تــأخیر  -:و مــا ینبغــي تداركــه والــنص علیــه وهــي حالــة النفــاذ المعجــلوهــ

التنفیـــذ ضـــرر جســـیم بمصـــلحة المحكـــوم لـــه). لان القـــانون البحرینـــي عـــدد حالـــت النفـــاذ المعجـــل 

) دون ایــراد الحالــة العامــة الســابقة التــي تعطــي المحكمــة ســلطة تقدیریــة بــالحكم  ١١-١٠بالمــادة (

المعجـــل فـــي حالـــة الاســـتعجال . وفـــي حـــالات التنفیـــذ المعجـــل الوجـــوبي فـــأن الاســـتعجال بالنفـــاذ 

  واحتمال وقوع الضرر أمر مفترض بنص القانون كما سیأتي. 

لــذلك ســنحاول الكــلام عــن التنفیــذ المعجــل مــن خــلال مــا أورده المشــرع مــن قواعــد خاصــة 

ق الـدفاع والمتمثـل بمبـدأ المواجهـة به، ومن خلال أهم خصائص النظام الإجرائي، والمتعلقة بحقـو 

بالقــدر الــذي یــتلاءم مــع إجــراءات الحمایــة الوقتیــة ومراعــاة مصــالح الأفــراد والنظــام العــام المتمثــل 

، أن الحـق فـي التنفیـذ هـو )١(بمراعاة المصلحة العامة وكذا الأخذ في الاعتبار ما یراه الفقه السـائد

، وإجمـاع الفقـه )٢(والحق الموضـوعي مـن جانـب آخـرحق مستقل عن الحق في الدعوى القضائیة 

، وبالتالي یخضع للنظام الإجرائي العام أي لقواعـد )٣(على أن إجراءات التنفیذ ذات طبیعة إجرائیة

  (قانون المرافعات) لا سیما المبادئ الحاكمة في القضاء والتقاضي. 

  المطلب الثاني

  تعریف التنفیذ المعجل

( لا یجــوز  -:) والتــي تــنص علــى انــه١٠نفــاذ المعجــل، بالمــادة (عــرف القــانون البحرینــي ال

تنفیذ الاحكام جبرا مادام الطعن فیها بالاستئناف جائز إلا اذا كان النفـاذ المعجـل منصوصـا علیـه 

، )٤(في القانون أو ما مورا به في الحكم ). من خلال مفهوم المخالفـة للـنص السـابق یتضـح ان   

                                                           

 .٢٣٦رقم  -٤٩٨ص –الأحكام  –تفصیل ذلك في د. أحمد أبو الوفا ) ١(

ـــذ  –د. وجـــدي راغـــب ) ٢( ـــة العامـــة للتنفی ـــي ٢٢ص –النظری ـــذ –، د. فتحـــي وال ـــم ٢٧، ٢١ص -التنفی ، رق

)١١،١٤.( 

-القـاهرة  –قواعـد وإجـراءات التنفیـذ الجبـري  –المكان السابق، د / عزمي عبد الفتاح  –د. وجدي راغب ) ٣(

 ٢٠١ص  – ١ج –.، وكتابه قواعد التنفیذ الجبري الكویتي ٦٩ص–م ١٩٩٠

) من القانون المصري التي تنص ( لا یجوز تنفیذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فیـه ٢٨٧راجع نص المادة () ٤(

 بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان التنفیذ المعجل منصوص علیه في القانون أو مأمور به في الحكم). 
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ن القواعد العامة یكون تنفیذ الحكم او الامر قبل أن تحوز علـى قـوة تنفیـذ النفاذ المعجل استثناء م

 عادیة.

ویرجع تخصیص النفاذ المعجل بالأحكام والأوامـر الصـادرة مـن المحكمـة إلـى أن هـذا التنفیـذ 

وحالاتــه متعلقــة بالنظــام العــام، فــلا یجــوز للأطــراف الاتفــاق علــى أن یكــون الحكــم مشــمولاً بالتنفیــذ 

، )١(حجة أن القانون یجیـز للأفـراد الاتفـاق علـى أن یكـون حكـم المحكمـة الابتدائیـة نهائیـاالمعجل ب

وبالتــالي لا یجــوز للأفــراد الاتفــاق علــى إضــفاء القــوة التنفیذیــة علــى بقیــة الســندات التنفیذیــة غیــر 

الأحكام ویرجع ذلك إلـى مجموعـة مـن الاعتبـارات أهمهـا أن النـزول عـن حـق الطعـن فـي الأحكـام 

نزول عن حق خاص وهو جـائز، أمـا مـنح السـند التنفیـذي أو الحكـم قـوة تنفیذیـة لا یتمتـع بهـا  هو

، إلا أنــه یجــوز الاتفــاق علــى عــدم تنفیــذ الحكــم معجــلاً )٢(أصــلاً فهــو أمــر یقــرره القــانون لا الأفــراد

  .)٣(ترقباً لحیازته قوة الأمر المقضي، ویصح هذا الاتفاق في أي وقت

، إلــى أنــه یجــوز تضــمین حكــم المحكــم التنفیــذ المعجــل، وبالشــروط )٤(ئدوقــد ذهــب الفقــه الســا

  .)٥( المقررة للأحكام وبشرط اتفاق الخصوم على منح المحكم هذه السلطة في اتفاق التحكیم

النفاذ المعجل استثناء من القاعدة العامـة التـي تـنص علیهـا التشـریعات، وعلى ذلك یكون 

لا یجوز تنفیذ الحكم أو الأمر، إلا بعد أن یصیر حائزاً لقـوة ، تنص على أنه )٦(فبعض التشریعات

                                                           

 .٥٩ص –، د. فتحي والي ١٨٠، ص١٤٠ص -قواعد –/ عزمي عبد الفتاح  د) ١(

 .١٩٠ص -١٩٧٨ –القاهرة  –مبادئ  –المكان السابق، د. محمد عبد الخالق عمر ) ٢(

 –لم یـذكر مكـان وتـاریخ النشـر  –منازعات  –، د. مجدي هرجه ٥٩ص –المكان السابق، د. فتحي والي ) ٣(

 وما بعدها.  ٧٦ص

، د. محمــد ٣٤١ص -١٩٩٠ –منشــورات جامعــة الكویــت  –التحكــیم فــي القــانون الكــویتي  –د / عزمــي  )٤(

 . ٢٢٤م ص١٩٩٤ –القاهرة  –الرقابة على أحكام المحكمین  –شحاتة 

علـى ان للطعـن بـالنقض اثـر واقـف للتنفیـذ  -) :  ٢٩٤تنص بعض التشریعات كما في القانون الیمني ( ) ٥(

الطعــن بــالنقض وقــف تنفیــذ الأحكــام وآثارهــا إذا كانــت صــادرة فــي  ( یترتــب علــى -فــي بعــض المســائل  :

  المنازعات الآتیة: 

  مسائل الأحوال الشخصیة ما عدا ما استثنى في هذه المادة.  -١

 المنازعات العقاریة.  -٢

 المنازعات المتعلقة بالإزالة.  -٣

 المنازعات المتعلقة بالحق المدني في القضایا الجنائیة.  -٤

 بالمسائل الإداریة. )المنازعات المتعلقة  -٥

م ١٩٨٠لسـنة  ١٢رقـم  –) من القانون العراقـي ٢٠٨القانون المصري والفرنسي والإیطالي، راجع المادة () ٦(

 ) من نظام المرافعات الشرعیة السعودي. ١٩٧والمادة (
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ـــبعض )١(الأمـــر المقضـــي ، غیـــر أن بعـــض التشـــریعات ترتـــب اثـــرا واقفـــاً لمجـــرد الطعـــن بـــالنقض ل

) ویفهم من ذلك أن بعض الأحكـام لا یجـوز تنفیـذها ٢٩٤الأحكام مثل قانون المرافعات الیمني م(

  عن بالنقض. إلا إذا أضحت باتة، أي لا تقبل الط

وبذلك یكون نظام التنفیذ المعجل مقصوراً على الأحكام والأوامر الصادرة من القضاء في 

النظم القانونیة التي لا تسبغ القوة التنفیذیة كقاعدة إلا على أحكام محكمة أول درجـة مثـل القـانون  

لـــى أحكــام أول درجـــة أو التـــي تســبغ القـــوة التنفیذیــة ع ،( البحرینــي والقــانون المصـــري والكــویتي )

ولكــن تجعــل للاســتئناف، أو الــنقض أثــراً واقفــاً للتنفیــذ فــي بعــض الحــالات مثــل (القــانون الیمنــي، 

والقـانون العراقـي والسـوري)، أمـا فــي الـنظم التـي تعطـي القــوة التنفیذیـة لأحكـام محكمـة أول درجــة، 

تنفیـــــذ كالقــــــانون فأنهـــــا لیســـــت بحاجـــــة إلـــــى التنفیـــــذ المعجــــــل. وإن كانـــــت تعـــــرف نظـــــام وقـــــف ال

  . )٢(الإنجلیزي

) تسـاعد Benefice( بأنه منحـه ( -:واستناداً إلى ما تقدم یمكننا تعریف النفاذ المعجل بانه

  ) .  )٣(المحكوم له، على تنفیذ حكمه على الرغم من عدم حیازته لقوة تنفیذیة عادیة

لمحــددة فــي قــانون فالتنفیــذ المعجــل هــو تنفیــذ الحكــم أو الأمــر قبــل الاوان فــي الحــالات ا

التنفیذ، أو قانون آخر، فالقاعدة القانونیة هي التي تقرر جواز تنفیـذ بعـض السـندات التنفیذیـة قبـل 

الاوان، أي اسـتثناء مــن القاعــدة العامــة، ویعتبــر هــذا النظــام مــن صــور الحمایــة الوقتیــة فــي مجــال 

مشــكلة الاســتعجال، أي ، فهــو فــي جمیــع حالاتــه یــؤدي وظیفــة واحــدة هــي حــل )٤(التنفیــذ الجبــري

معاجلـــة الضـــرر الناشـــئ عـــن تـــأخیر التنفیـــذ، كمـــا أنـــه تنفیـــذ قلـــق غیـــر مســـتقر قـــد یـــزول وتســـقط 

إجراءاتــه، إذا مــا ألغــى الحكــم أو الأمــر مــن محكمــة الطعــن، لــذلك ســمي التنفیــذ المعجــل أنــه تنفیــذ 

نفیـذ فـي أضـیق ، وأن كان الأمـر كـذلك وجـب تطبیـق قواعـد هـذا الت)٥(مؤقت وقلق أي غیر مستقر

، وعلــى ذلــك یتضــح أن منــاط التنفیــذ المعجــل هــو الاســتعجال ممــا یتعــین تنفیــذ الحكــم أو )٦(نطــاق

أي أن جمیــع  ،الأمــر علــى الفــور، وإلا فــات الغــرض الــذي قصــده المشــرع مــن حمایــة المحكــوم لــه

مــن حــالات التنفیــذ المعجــل، مناطــه الاســتعجال. المتمثــل بالضــرر الــذي قــد یصــیب المحكــوم لــه 

تــأخیر التنفیــذ، والحكــم المشــمول بالنفــاذ المعجــل یكــون جــائزاً تنفیــذه ســواءً أكــان قــابلاً للطعــن فیــه 

                                                           

 .٧٦ص –النظریة  –، د. وجدي راغب ٥٩ص –، د. فتحي والي ١٨ص –راجع د. رمزي سیف ) ١(

 . ١٨٢ص – ١٩٧٩مصر  –مبادئ التنفیذ  –د. محمد عبد الخالق عمر ) ٢(

 .٩٣رقم  - ١٠٠ص –نصره حیدر  د/ )٣(

المرجـــع الســـابق، د.  -٧٩ص – ١ج –، د. إبـــراهیم نجیـــب ســـعد ٧٦ص –النظریـــة  –د. وجـــدي راغـــب ) ٤(

 . ٦٤ص –أصول  –سعید الشرعبي 

 .٧٦ص –إجراءات  –د / أحمد أبو الوفا ) ٥(

 ).٣هامش رقم ( –المكان السابق ) ٦(
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بالاســتئناف أو طعــن فیــه فعــلاً، وفــي الأحكــام التــي لا یترتــب علــى رفــع الطعــن بهــا بــالنقض أثــر 

  . )١(واقف تكون قابلة للتنفیذ ولو تم الطعن بها أمام المحكمة العلیا

مــر كــذلك فالنفــاذ المعجــل فــي جمیــع حالاتــه یــؤدي وظیفــة واحــدة، هــي حــل وإذا كــان الأ

مشكلة الاستعجال والرأي الذي نؤیده هو الذي یعترف للنفاذ المعجـل بطبیعـة واحـدة وهـو یسـتمدها 

، )٢(من وحدة وظیفته، والتـي تنحصـر فـي مواجهـة مشـكلة الاسـتعجال وهـي وظیفـة القضـاء الـوقتي

التــي ینبنــي فیهــا النفــاذ المعجــل علــى قــوة ســند الحــق، ورجحــان وجــود والحــال كــذلك فــي الحــالات 

الحــق فأننــا نكــون إزاء حمایــة وقتیــة لمواجهــة مشــكلة الاســتعجال التــي تتطلــب التعجیــل فــي تنفیــذ 

الحكم، وإنما یستدل على ذلك بقوة سند الحق علـى رجحـان حـق المحكـوم لـه فـي التنفیـذ، لأن هـذا 

  .)٣(لوقتیةالرجحان شرط لازم للحمایة ا

ولا ینال من قاعدة إنكار القانون الإجرائي لشرط الاستعجال في التنفیذ المعجل الوجـوبي، 

ذلك أن القانون حین یـأمر بالتنفیـذ بقـوة القـانون یكـون بـذلك قـد افتـرض تـوافر الاسـتعجال فـي تلـك 

رط المســـألة بقـــوة القـــانون، مـــا لـــم یصـــرح أو یفهـــم مـــن النصـــوص خـــلاف ذلـــك، ویظهـــر هـــذا الشـــ

بوضــوح فـــي الصـــیاغة المرنـــة للنفـــاذ المعجـــل القضــائي، مـــن حیـــث مـــنح المحكمـــة ســـلطة تقدیریـــة 

. )٤(بــالأمر بالنفــاذ المعجــل إذا كــان یترتــب علــى تــأخیر التنفیــذ ضــرر جســیم بمصــلحة المحكــوم لــه

)Periculum in mora وهـذه الصـیاغة المرنـة تعبـر فـي الواقـع عـن شـرط الاسـتعجال، لـذلك اكتفـت (

لتشریعات بالنص على هذه الحالة دون تعداد لصوره، فالقاضي الـذي یضـمن حُكمـه بقـرار بعض ا

النفاذ المعجل ینبغي علیه أن یربط بین إجازة القانون للنفـاذ المعجـل أي الـنص القـانوني ومحتـواه، 

والشــروط المبــررة لــذلك علــى اعتبــار أن المشــرع الإجرائــي یضــیق مــن هــذا التنفیــذ مــن خــلال مــا 

  من شروط عدة. یحیطه 

  

  المطلب الثالث

  طلب النفاذ المعجل

  تمهید: 

الأصـل العــام أن المحكمــة  تنظـر الــدعاوى بطریقــة عادیــة طبقـاً للقواعــد العامــة، وأن كــان 

والتــي تعتبــر اســتثناء مــن هــذه  ،الأمــر كــذلك اعتبــر طلبــات النفــاذ المعجــل، مــن الطلبــات الوقتیــة

یهـا فـي القـانون، ومـن ثـم أجـاز المشـرع للمحـاكم التـي القاعدة متى توافرت الشروط المنصـوص عل

                                                           

 .٧٦ص –النظریة  –د. وجدي راغب ) ١(

 .٧٧ص -النظریة –د. وجدي راغب ) ٢(

 المكان السابق.) ٣(

 ) من قانون المرافعات المصري. ٢٩٠/٦) من قانون المرافعات الیمني الحالي، (٢٤٥/٢راجع المادة () ٤(
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تنظــر الــدعاوي العادیــة أن تنظــر الــدعاوى المســتعجلة، إذا رفعــت لهــا بطریــق تبعیــة ســواء رفعــت 

الــدعوى العادیــة أولاً ثــم تبعتهــا بعــد ذلــك الــدعوى المســتعجلة، أو طلــب الحمایــة الوقتیــة بصــحیفة 

ترفــع بهــا الطلبــات العارضــة، إنمــا یتعــین لــذلك أن  منفصــلة أو بطریقــة مــن الطــرق المبســطة التــي

  .)١(تكون الدعوى المستعجلة، أو طلب الحمایة الوقتیة مرفوعة بطریقة التبعیة للدعوى الأصلیة

وهذا التكییف یكون لجمیع حالات النفاذ المعجل سواء أكـان قـد تضـمنه الطلـب الأصـلي، 

أو طلبـــاً عارضـــاً مســـتقلاً علـــى أن یـــتم نظـــره حـــال تـــوافر شـــروطه ومـــن الطبیعـــي أن یكـــون ذلـــك 

  بصدور الحكم، المتضمن الحكم بالطلب الأصلي. 

  وعلى ذلك سنتكلم عن طلبات النفاذ المعجل بجمیع حالاته: 

  لاً: طلب النفاذ المعجل مفترضاً بنص القانون في الحالات القانونیة: أو 

ینبغــي الكــلام عــن كیفیــة رفــع طلــب التنفیــذ المعجــل مــع ملاحظــة أن الطلــب فــي التنفیــذ 

، فیعفى طالب التنفیذ من طلبه ویفتـرض )٢(المعجل للحالات القانونیة یكون مفترضاً بنص القانون

  .)٣(لقانوني یعتبر بدیلاً لهذا الطلبوجوده في هذه الحالة والنص ا

فأننـــا ســـنتكلم عنهمـــا  ،ولمـــا كـــان الطلـــب المســـتعجل والطلـــب الـــولائي لهمـــا طبیعـــة خاصـــة

  بحسب مقتضیات البحث ثم نتكلم عن بقیة الحالات القانونیة ثم الجوازیة: 

معلــــوم أن النفــــاذ المعجــــل للأحكــــام الصــــادرة فــــي الأمــــور  :)٤(رفــــع الطلــــب المســــتعجل  -أ

لمستعجلة تكون بقوة القانون، وترفع الدعوى المستعجلة كما ترفع الدعوى العادیة مع ملاحظة أن ا

) بمعنـــى أنـــه Contentiousالفصـــل فـــي الـــدعوى المســـتعجلة یعتبـــر مـــن الاختصـــاص القضـــائي ( 

یصـدر أحكــام بعـد خصــومة ومواجهــة، فقاضـي الأمــور المســتعجلة یمـارس اختصاصــاً قضــائیاً أي 

  .)٥(یصدر أحكاماً 

ویترتــب علــى رفــع الــدعوى المســتعجلة مــا یترتــب علــى الــدعوى العادیــة، وذلــك مــن تــاریخ 

تســـجیلها بالمحكمـــة لا مـــن تـــاریخ إعلانهـــا إلـــى المـــدعي علیـــه. والتكلیـــف بالحضـــور فـــي الـــدعوى 

ویلـــزم علـــى المـــدعي  ،مكـــرر) مـــن القـــانون البحرینـــي ٨، م ()٦(المســـتعجلة أربـــع وعشـــرون ســـاعة

عوى وإیـداعها، علـى أنـه ینبغـي تعـدادها بقـدر عـدد المـدعى علـیهم وصـورة لقلـم تحریر صحیفة الد

                                                           

 . ٢٨ص –محمد علي راتب وآخرون ) ١(

 .١١٥٠ –التعلیق  –، د. أحمد أبو الوفا ٥٩ص –د. فتحي والي ) ٢(

 .٧٧ص –منازعات  –مجدي هرجه ) ٣(

 ). ٣٠رقم ( ٥١ص -المكان السابق -محمد علي راتب وآخرون ) ٤(

 مرجع سابق. –وما بعد  ٣٨٢ص -١ج –راجع د. إبراهیم نجیب سعد  –المكان السابق ) ٥(

رة مواجهـــة الخطـــر العاجـــل بســـط المشـــرع إجـــراءات رفـــع الـــدعوى تحقیقـــاً للســـرعة التـــي تقتضـــیها ضـــرو ) ٦(

 المستعجلة فیقصر المواعید بشأنها، وأجاز الالتجاء إلى القاضي في منزله. 
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الكتاب، ویقـدم المـدعي مـع صـحیفة الـدعوى المسـتعجلة  جمیـع المسـتندات المؤیـدة لـدعواه، وعلـى 

القلم المذكور قید هذه الدعوى في الیوم ذاته بالسـجل الخـاص بـذلك. ثـم یحـدد مـع رئـیس المحكمـة 

میعــاد الجلســة التــي ســتنظر فیهــا الــدعوى، ومــن المؤكــد أن مــن قــام بإیــداع علــى الأصــل والصــور 

  صحیفة الدعوى المستعجلة قد أخطر بإعلان الصحیفة تلقائیاً أو بواسطة من أودعها.

مـــن القـــانون  ٢٧وهنـــاك مواعیـــد ینبغـــي إعـــلان صـــحیفة الـــدعوى خلالهـــا طبقـــاً للمـــادة م( 

ى وتكملـة الـنقص خـلال ثلاثـة اشـهر علـى الأكثـر البحریني ) والتي تتطلـب إعـلان صـحیفة الـدعو 

، وهــذا المیعــاد نــص علیــه المشــرع كحــد أقصــى لإعــلان صــحیفة الــدعوى )١(مــن تــاریخ تســجیلها 

، ویترتب على إعلان صحیفة الدعاوي بعد هذه الشطب فضلاً عن اعتبارها )٢(العادیة والمستعجلة

الإعلان خلال المدة المذكورة من الموظفین والمسئولیة التأدیبیة لمن تسبب في عدم  ،كأن لم تكن

  في المحكمة. 

وهــذا میعــاد یســري علــى جمیــع الــدعاوى ویجــب مراعاتــه عنــد الإعــلان، وإلا جــاز اعتبــار 

الدعوى (كأن لم یكـن) وهـو میعـاد حتمـي ومناطـه أن لا تتـرك الـدعاوي القائمـة منتجـة لآثارهـا فـي 

ازن بـــین مصـــلحة المـــدعي ومصـــلحة المـــدعى الحـــق المـــدعى علیـــه مـــدة طویلـــة، وحتـــى یقـــوم التـــو 

، والبیانات الواجب توافرها فـي صـحیفة الـدعوى المسـتعجلة وتلـك اللازمـة فـي إعلانهـا هـي )٣(علیه

  .)٤(نفس البیانات التي یتعین تحققها في الدعوى العادیة

نخلص من ذلك أن رفع الدعوى المستعجلة یكون متضمناً طلب التنفیـذ المعجـل بقـوة القـانون 

  .)٥(ویكون مبررات هذا الطلب هي مبررات الدعوى الأصلیة المستعجلة

یصـدر القاضـي بموجـب سـلطته النفاذ المعجل فـي حالـة رفـع طلـب وقتـي أو تحفظـي:  -ب

الولائیة قرارات وأوامر وذلـك فـي غیبـة الطـرف الآخـر، وترفـع هـذه الطلبـات إلـى محكمـة الموضـوع 

  طلبات الوقتیة والتحفظیة بنظام الأوامر على عرائض. أو إلى رئیس المحكمة المختصة وتتمثل ال

                                                           

 ) من القانون المصري. ٦٨راجع م() ١(

معنــى التكلیــف بالحضــور خــلال أربــع وعشــرین ســاعة بمعنــى أنــه إذا كانــت الــدعوى مســتعجلة فیتعــین أن ) ٢(

یكون المدة بین تمام الإعـلان وبـین میعـاد الافتتـاح الرسـمي للجلسـة المحـددة أربعـاً وعشـرین سـاعة علـى 

 ). ٣٣رقم ( ٥٤الأقل، راجع محمد علي راتب وآخرون، ص

 ون المرافعات المصري. ) من قان٧٠راجع المادة () ٣(

ومـا  ٤٨٥ص – ١٩٨٢ –مصـر  –دار الثقافـة  –الجدیـد فـي القضـاء المسـتعجل  –راجع مجـدي  هرجـه ) ٤(

 بعدها. 

 . ٧٧ص –مجدي هرجه ) ٥(
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وترفع هذه الطلبات بالشكل المقرر لها حیث تكتب من نسختین ویجب أن تشمل علـى وقـائع 

الطلب وأسانیده ویبین فیها موطناً مختاراً له فـي البلـدة التـي بهـا مقـر المحكمـة ویرفقـه بالمسـتندات 

  المؤیدة له. 

قتي فــــي غرفــــة المداولــــة ویصــــدر أمــــره أو رفضــــه علــــى إحــــدى وینظــــر القاضــــي الطلــــب الــــو 

  النسختین في الیوم التالي على الأكثر. 

بحیـــث یصـــدرها فــــي  ،ویجـــب علـــى القاضـــي عـــدم التوســـع بإصــــدار الأوامـــر علـــى عـــرائض

الحــــالات التــــي نــــص علیهــــا القــــانون أو إذا تــــوافرت شــــروطها وهــــي الاســــتعجال وعــــدم المســــاس 

) مــن قـانون المرافعــات البحرینـي. وطلــب ١٧٧المنـع مــن السـفر م (ومثــال ذلـك طلــب  ،بالموضـوع

وهـــذه الطلبـــات بطبیعتهـــا لا تـــؤثر  ،) مـــن قـــانون المرافعـــات البحرینـــي ١٧٦الحجـــز التحفظـــي م ( 

بأصل الحق، وبالتالي لا ضرر من تنفیذها نفاذاً معجلاً لأن حجیتها مؤقتة، یستطیع القاضـي أن 

یغیــر رأیــه فیهــا بحســب الظــروف والأحــوال، وبالتــالي أجــاز القــانون تنفیــذها معجــلاً وإلا ضــاعت 

  الحكمة من نظرها وطلبها. 

مــر علــى عــرائض یتضــمن قانونــاً طلــب التنفیــذ المعجــل نخلــص مــن ذلــك أن الطلــب فــي الأوا

  .)١(لها

   

                                                           

 . ٧٧ص –مجدي هرجه  )١(
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حـــالات النفـــاذ  المعجـــل القانونیـــة فـــي (المســـائل التجاریـــة وبعـــض مســـائل الأحـــوال  -ج

  الشخصیة): 

سبق القول إن القانون ینص على وجوب تنفیذ بعض الأحكـام نفـاذاً معجـلاً بقـوة القـانون، 

هـو الـنص القـانوني، ولـیس طلـب المـدعي، فـلا یلـزم فـي ومصدر النفاذ المعجل في هـذه الحـالات 

هذه الحالات أن یقدم المـدعي طلـب التنفیـذ المعجـل، وإنمـا القاضـي هـو الـذي یحكـم بـذلك اسـتناداً 

إلــى نــص القــانون، ومــع ذلــك إذا خلــت هــذه الأحكــام مــن الــنص علــى ذلــك كــان الأصــل تنفیــذها 

یكــــون قــــد افتــــرض تــــوافر  ،بالتنفیــــذ المعجــــل ذلــــك أن القــــانون حــــین یــــأمر ،معجــــلاً بقــــوة القــــانون

  الاستعجال في تلك المسألة بقوة القانون . 

نخلص من ذلك أن طلب النفاذ المعجل في المسائل التـي نصـت علیهـا القـوانین المختلفـة 

یعتبر الطلب فیها طلباً ضـمنیاً مفترضـاً، والنظـام القـانوني للطـب الضـمني  ،وجوب تنفیذها معجلاً 

الطلــب الأصــلي، أي بطــرح كلیهمــا بطلــب واحــد ذي مقتضــى حتمــي یفــرض نفســه  أنــه یطــرح مــع

على قاضي النزاع حیـث یتولـد مـن الطلـب الأصـلي طلـب بـاللزوم المنطقـي والحتمـي، لـذلك وجـب 

دائماً على القاضي أن یمحص الطلب المطروح علیه وهل ینطوي في ذاته علـى طلـب ضـمني أم 

القاضـــي لمـــا اســـتقام حكمـــه فـــي الطلـــب المطـــروح علیـــه،  لا فلـــو كـــان یتضـــمن فعـــلاً ذلـــك وأغفلـــه

وبالتالي كان الطلـب الضـمني هـو ركـاز للطلـب المطـروح بـدون إجـراءات خاصـة فطرحـه یـتم بقـوة 

  .)١(القانون

طلب النفـاذ المعجـل فـي ثانیاً: طلب النفاذ المعجل في حالاته القضائیة (الجوازیة): بعد 

لأنــه یتضــمن أدعــاء الطالــب تضــمین الحكــم الصــادر فــي الحــالات الجوازیــة مســتعجلا بطبیعتــه، 

الموضــوع الحمایــة الوقتیــة لتنفیــذه فــور صــدوره وأن التــأخیر یســبب لــه ضــرر، لــذلك نصــت بعــض 

، على جواز طلب النفاذ المعجل لبعض الأحكام الصادرة في مسـائل محـددة إذا كـان )٢(التشریعات

روط  المحددة في القانون، وأهمهـا الاسـتعجال یرى القاضي أن طلب النفاذ المعجل یستند إلى الش

  ورجحان وجود الحق وتأید الحكم إذا ما طعن به. 

وطلب التنفیـذ المعجـل فـي الحـالات الجوازیـة یكـون بموجـب طلـب إضـافي یكـون  مرتبطـاً 

، ویلزم الاستجابة للطـب الإضـافي إذا تـوافرت شـروطه وقـد یكـون طلـب التنفیـذ )٣(بالطلب الأصلي

فالطلــب ألأصــلي قــد یكــون متضــمنا  ،، وهــو الطلــب المســتقل عــن الــدعوى الأصــلیةبطلــب عــارض

طلب مرتب أو معاش، وطلب النفاذ المعجل طلبا عارضا متفرعا عنه ومحله تنفیذ الحكم الصادر 

                                                           

 .٩٦ص –مجدي هرجه )١(

 ) من القانون العراقي. ١٦٤/٢) من القانون المصري (٢٩٠راجع م () ٢(

 .  ٢١٨رقم  ٤٥٨ص –الأحكام  –الدكتور/ أحمد أبو الوفا أستاذنا ) ٣(
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بالمرتب أو المعاش تنفیـذاً معجـلاً فـور صـدوره، بمعنـى ان الطلـب الأصـلي المرتـب، أمـا لإضـافي 

  هو منح الحكم الصادر بهذا المرتب قوة تنفیذیة بمجرد صدوره. 

ویجــب علــى القاضــي الــذي ینظــر الــدعوى التحقــق مــن تــوافر شــرط الاســتعجال، ویكــون 

ه، كمــا یلــزم تــوافر، وبقیــة الشــروط الــذي یتطلبهــا كــذلك إذا كــان تــأخیر التنفیــذ یســبب ضــرراً لطالبــ

القــانون، فــإذا اقتنــع القاضــي بتــوافر هــذه الشــروط جــاز لــه الحكــم بالطلــب الإضــافي بتنفیــذ الحكــم 

  تنفیذاً معجلاً. 

وترفع الطلبات الإضافیة بطریق رفع الدعوى العادیة أي بصحیفة تودع قلم الكتاب بدعوة 

ع هـــذه الطلبـــات بطریقـــة ســـهلة ومبســـطة، كإبـــدائها شـــفاهتاًً◌ فـــي مبتدئـــة، وقـــد  أجـــاز القـــانون رفـــ

) مــن قــانون المرافعــات  ٧١الجلســة، فــي حضــور الخصــم الموجــه إلیــه وإثباتهــا فــي محضــرها م ( 

أو إبدائها في مذكرة یطلع علیهـا الخصـم الآخـر، أو فـي أي ورقـة مـن أرواق المرافعـات  ،البحریني

  .)١(توجه إلیه

جل في الحالات الجوازیة تقدیم طلبه في أي وقت تكون فیه إجـراءات ولطالب النفاذ  المع

، وإذا )٢(نظـــر الـــدعوى الأصـــلیة إلـــى أن یقفـــل بـــاب المرافعـــة فـــي القضـــیة المنظـــور بصـــفة أصـــلیة

  .)٣(فتحت باب المرافعة لأي سبب فتح الطریق لتقدیم طلب التنفیذ المعجل

ــ ب الأصــلي، كمــا یجــوز الحكــم والقاعــدة أنــه یجــوز الفصــل فــي الطــب العــارض مــع الطل

بالطلب الطلب الأصلي ثم یفصـل فـي الطلـب العـارض، كمـا یجـوز الفصـل بالطلـب العـارض قبـل 

الطلــب الأصــلي. ولكــن مضــمون طلــب التنفیــذ المعجــل یحــتم علــى القاضــي تأجیــل طلــب التنفیــذ 

  المعجل حتى الفصل في الطلب الأصلي . 

القاعــدة العامــة للطلبــات كمــة الاســتئناف: لا یجــوز إبــداء طلــب النفــاذ المعجــل أمــام مح

ـــه أن یتقـــدم بطلـــب عـــارض لأول مـــرة أمـــام محكمـــة  ـــیس للمـــدعي أو المـــدعى علی العارضـــة أنـــه ل

، ومناط هذا المنع أن التقاضي لا بد أن )٤() من قانون المرافعات البحریني  ٢٢٥الاستئناف م ( 

ن الطلب الجدید أمـام محكمـة الاسـتئناف یكون على درجتین، وهذه القاعدة متعلقة بالنظام العام لأ

  .)٥(یحرم الطرف الآخر من درجة من درجات التقاضي

  المطلب الرابع

                                                           

لــم یــذكر تــاریخ  –القــاهرة  –النظریــة العامــة للطلبــات العارضــة  –راجــع تفصــیلا د. محمــد محمــود إبــراهیم) ١(

 . ١١٤ص –النشر 

 .٦١ص -التنفیذ –د. فتحي والي ) ٢(

 .٧٣ص –الأحكام  –د. أحمد أبو الوفا ) ٣(

 المكان السابق.  –د. فتحي والي ) ٤(

 المكان السابق.  –راجع د. محمد محمود ) ٥(
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  شروط طلب النفاذ المعجل

الكلام هنا سیكون عن الشروط الخاصـة للحكـم بالنفـاذ المعجـل بنـاءً علـى الطلـب المرفـوع 

  ضاؤه. والجائز النظر فیه، أو استناداً إلى مبررات الحق المراد اقت

وقــد نصــت التشــریعات علــى مــا یفیــد ضــرورة تــوافر شــروط خاصــة للنفــاذ المعجــل وتتمثــل 

، وشــرط تــرجیح حــق المحكــوم لــه )١(الشــروط الخاصــة بشــرطین همــا شــرط الضــرر أو الاســتعجال

وتأییده من محكمة الطعن، بالإضافة إلى الشروط العامة المقررة في الدعوى ونتكلم عـن ذلـك فـي 

  ثلاثة فروع على النحو التالي: 

  : الاستعجال. الفرع الأول

  : رجحان وجود الحق بالحكم وتأییده من محكمة الطعن. الفرع الثاني

  : الشروط العامة. الفرع الثالث

  

  

  الفرع الأول

  الاستعجــــال

  معنى الاستعجال: 

ســـبق تعریـــف الاســـتعجال بصـــفة عامـــة، أمـــا الاســـتعجال فـــي النفـــاذ المعجـــل یعنـــي فـــوات 

  . )٢(الوقت ویخشى منه إلحاق الضرر بطالب التنفیذ

ا وبالتــالي یقــوم النفــاذ المعجــل علــى بعــض الضــرورات والاعتبــارات التــي لا یحتمــل معهــ

تــأخیر تنفیــذ الســند أو الحكــم حتــى یصــبح حــائزاً لقــوة تنفیــذ عادیــة، وذلــك لأن تــأخیر التنفیــذ فــي 

بعض الحالات قد یضر بمصلحة المحكوم له ضرراً بلیغاً وفي بعض الحالات یكـون المحكـوم لـه 

ممن رعاهم القانون رعایة خاصة كمستحقي النفقات الضروریة، وكذلك الحال عندما یكـون الحكـم 

  ائماً على أدلة یتعذر معها عدم تأییده من الاستئناف .ق

( القضــاء  -:مكــرر) علــى أن ٨وقــد عــرف القــانون البحرینــي الاســتعجال فــي مادتــه رقــم (

المستعجل حكم مؤقت بتدبیر وقتي أو تحفظي یصدر في المسـائل المسـتعجلة التـي یخشـى علیهـا 

أمر تقدیري متروك لفطنة القاضي، ومن  ، ومن خلال ذلك یكون الاستعجال،)٣( من فوات الوقت)

المؤكد أن الطبیعة الوقتیة تظهر بوضوح في فكرة النفاذ المعجل وغایتـه الحمایـة الوقتیـة، و یكـون 

                                                           

 .  ٧٧ص -النظریة –د. وجدي راغب ) ١(

 –الإســـكندریة  -قـــوانین المرافعـــات –، د. أمینـــة النمـــر ٢٦ص ١ج –راجـــع محمـــد علـــي راتـــب وآخـــرون ) ٢(

 . ٣٣١ص -المرافعات –، د. أحمد أبو الوفا ٣١٢ص١ج

 ) من قانون المرافعات المصري. ٤٥راجع المادة () ٣(
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الحكـم المسـتعجل كـذلك أي طلـب یقـوم علـى وقـائع قابلـة للتغییـر والتبـدیل والحكـم فیـه یحـدد مركـز 

الى أنه یكون الاستعجال متوفراً فـي حالـة احتمـال ، )٢(، وقد ذهب البعض)١(الخصوم تحدیداً مؤقتاً 

  .)٣(حدوث ضرر جسیم للمحكوم له من تأخیر تنفیذ الحكم حتى یصبح حائزاً لقوة تنفیذ عادیة

وعلى ذلك یهدف الحكم بالنفاذ المعجل إلى الحمایة الوقتیة لحین صیرورة الحكم الصـادر 

عادیــــة، وإن كــــان الأمــــر كــــذلك فــــإن مناطــــه  فــــي الموضــــوع حكمــــاً نهائیــــاً أي حــــائزاً لقــــوة تنفیذیــــة

، والأصل أن یتثبت القاضي المقدم إلیه )٤(الأساسي، إنما یجب تحدیده من خلال فكرة الاستعجال

طلـــب النفـــاذ المعجـــل (الجـــوازي) مـــن تـــوافر شـــروط الاســـتعجال للحكـــم بالطلـــب، كمـــا یجـــب علـــى 

حكمـة الاسـتئناف إذا طعـن بـه بعـد القاضي أن یأخذ في الاعتبار مـدى احتمـال تأییـد الحكـم مـن م

  ، وعلى ذلك یختلف هذا الشرط حسب حالته. )٥(ذلك

یختلــــف الاســـتعجال بحســــب المنازعــــة أولاً: الاســـتعجال فــــي النفــــاذ المعجــــل القــــانوني: 

المطروحة، فإذا كانت المسائلة مستعجلة بطبیعتها عندئذ لا یشترط البحث في مدى توافر عنصر 

البحــث فقــط بمناســبة الحكــم فــي موضــوعها ذلــك لأنــه مــن حیــث المبــدأ الاســتعجال، ولكــن یشــترط 

سبب معین للحكم في الدعوى المستعجلة، وأن كل ما یفیـد القاضـي عنـد الحكـم فیهـا هـو عناصـر 

التقـــدیر والموازنــــة بـــین مراكــــز الخصـــوم، وهــــذه العناصـــر هــــي بـــذاتها شــــروط الحكـــم فــــي الطلــــب 

، اسـتقرا علـى أن إجـراء النفـاذ المعجـل یكـون علـى )٧(لقضـاء، وإذا كان الفقـه السـائد وا)٦(المستعجل

مســئولیة صــاحبه، فیلتــزم بــالتعویض عنــد إلغــاء الحكــم المنفــذ بموجبــه بعــض النظــر عــن نســبة أي 

، وهــذا یؤكــد القــول القائــل أن الاســتعجال )٨(خطــأ إلیــه، فهــو یلتــزم بــالتعویض ولــو كــان حســن النیــة

  ي جمیع حالات النفاذ المعجل . والضرر یجب أن یقدره طالب التنفیذ ف

                                                           

 . ١١٨ص –طلبات  –د. أحمد خلیل ) ١(

ومـا  ١٦٧ص -البحث السابق –نحو فكرة عامة  –)، د. وجدي راغب ٢٩الرسالة رقم ( –د/ أمینة النمر ) ٢(

 . ١٨ص –طلبات  –بعدها. د. أحمد خلیل 

د. وجـدي راغـب  ١٩٩ص  ١ج –قواعد التنفیذ الجبري في القانون الكویتي  –راجع د / عزمي عبدالفتاح  )٣(

 .٨٥ص –النظریة  –

 وما بعدها.  ١٦٧ص -البحث السابق –راجع د. وجدي راغب ) ٤(

 .١٢٠ص –النظریة  –د. وجدي راغب ) ٥(

 .١٢٠ص –طلبات  –راجع أحمد خلیل ) ٦(

، د. ٨٤ص –م، د. فتحـــي والـــي ٢٧/٣/١٩٦٩م، ونقـــض ٢٧/١/١٩٧٧ –راجـــع نقـــض مـــدني مصـــري ) ٧(

 –، د. محمــد مــرغم ٦٨رقــم  ٥٢ص-١٩٥٠ –القــاهرة  –قواعــد تنفیــذ الأحكــام والســندات  –رمــزي ســیف 

 . ١٨٦ص –مبادئ  –، د. محمد عبد الخالق عمر ٩٨ص -المرجع السابق

 المكان السابق. ) ٨(
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وبأعمال شرط الاستعجال على النفاذ المعجل في حالته القانونیة نجد أن القـانون قـد مـنح 

الاختصــاص بهــذه الطلبــات لقاضــي الأصــل فطلبــات النفــاذ المعجــل تــدخل فــي اختصــاص قاضــي 

 قاضــــــي الأمــــــور المســــــتعجلة) بحســــــب الأحــــــوال. ومنــــــاط هــــــذا –مــــــدني  –الموضــــــوع (تجــــــاري 

الاختصاص الاستعجال المرتبط بطبیعة النـزاع الـذي یتضـمنه الطلـب، ویترتـب علـى مـنح المشـرع 

الاختصــاص بهــذه الطلبــات لمحــاكم معینــة بنصــوص خاصــة، لمجــرد أن المطلــوب بصــفة خاصــة 

، وأن النزاع الذي یتضمنه الطلب )١(بالقوة التنفیذیة تضاف إلى الحكم الابتدائي دون أن تختلط به

صـها النـوعي، والواقـع أن التنفیـذ المعجـل یعـد مسـتعجلاً بطبیعتـه فمـن ناحیـة أولـى یعـد هو اختصا

الخطــر العاجــل متــوفراً دائمــاً فــي المنازعــات التجاریــة علــى اعتبــار أن تــأخیر التنفیــذ فــي الأحكــام 

الصادرة في المسائل التجاریة یترتب علیه ضـرر قـد یلحـق المحكـوم لـه، والحـال كـذلك فـي مسـائل 

أو فـــي المنازعـــات المســـتعجلة بـــنص القـــانون ولا یصـــح لأحـــد إثبـــات العكـــس، ومـــن ناحیـــة  ،ةالنفقـــ

أخرى فإن هذا الخطـر العاجـل یخشـى معـه ضـرر والمتمثـل فـي تـأخیر التنفیـذ فـي هـذه المنازعـات 

ومن ناحیة ثالثة فإن خطر التـأخیر یتـوافر نظـراً لطـول الوقـت الـذي یسـتغرقه الحصـول علـى حكـم 

نفیذیـــة عادیـــة، وللاعتبـــارات المتقدمـــة فـــإن الاختصـــاص قاضـــي المنازعـــات التجاریـــة حـــائزاً لقـــوة ت

والمســتعجلة وبقیـــة حالتـــه القانونیــة یعنـــي أن المشـــرع یعتبـــر الاســتعجال المطلـــوب مفترضـــاً بـــنص 

، حیـــث نصـــت التشـــریعات صــراحة علـــى تنفیـــذ الحكـــم معجــلا فـــي حـــالات معینـــة وبقـــوة )٢(القــانون

اشـــتراط الاســـتعجال فــي المســـائل التجاریـــة والمســـتعجلة، والأوامـــر علـــى القــانون دون الـــنص علـــى 

عرائض ومسائل النفقة وغیرها، وبالتالي ینفذ الحكم أو الأمر في هذه الحالات حتى ولـو لـم یحكـم 

ـــب مـــن صـــحاب الشـــأن ـــدون طل ، ففـــي هـــذه الحـــالات یكـــون )٣(بـــه القاضـــي فـــي صـــلب الحكـــم وب

اجة للقاضـي الـذي ینظـر المنازعـة بحـث تـوافره، وعلـى ذلـك الاستعجال مفترضاً عند نظرها، ولا ح

نصـت التشــریعات صــراحة علــى افتــراض الاســتعجال فــي المســائل التجاریــة وبقیــة حالتــه القانونیــة، 

بالنص على تنفیذ الأحكام الصادرة بهذه المنازعات نفاذاً معجلاً، فإنه أیضاً قد تفادى النص على 

اریة باشتراطه الكفالة الوجوبیة أیضـاً دون أن یطلبهـا المحكـوم عدم رجحان الحق في المسائل التج

علیه، وذلك لإرجاع الحال إلى ما كان علیه قبل التنفیـذ أي لضـمان حـق المحكـوم علیـه، ذلـك إن 

افتراض الاستعجال فـي جمیـع طلبـات النفـاذ المعجـل (فـي الحـالات القانونیـة) لـم یكـن وهمیـاً وإنمـا 

  الواقع. فالنفاذ المعجل بطبیعته تنفیذاً قلقاً ومستعجلاً.  هو مبنى على أساس أكید من

                                                           

 . ٩٨ص –م ١٩٨٣ –صنعاء  –التنفیذ في القانون الیمني  –د. نبیل عمر ) ١(

 . ٧٧ص –النظریة  –د. وجدي راغب ) ٢(

 .٥٩ص -التنفیذ –د. فتحي والي ) ٣(
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وإذا كــان الأمــر كــذلك لا حاجــة لقاضــي المحكمــة التجاریــة وغیرهــا مــن الحــالات القانونیــة 

البحــث فــي تــوافر الاســتعجال للنظــر فــي اختصاصــه بــالحكم بالتنفیــذ المعجــل، أو لتضــمین حكمــه 

ر أن الاسـتعجال یعـد متـوفراً دائمـاً فـي المسـائل التجاریـة التنفیذ المعجل، فقد أعفي من ذلك باعتبـا

وجمیــع المســائل التــي نــص القــانون علــى تنفیــذ الأحكــام أو الأوامــر نفــاذاً معجــلاً دون حاجــة إلــى 

إثباتٍ الاستعجال للحكم بالنفاذ المعجل، كـون شـرط الاسـتعجال غیـر مطلـوب إثباتـه للحكـم بالنفـاذ 

  المعجل في هذه الحالات. 

ــ القــانون لــم یشــترط صــراحة فــي تــوافر اً: الاســتعجال فــي النفــاذ المعجــل (الجــوازي): ثانی

الاســتعجال للحكــم فــي التنفیــذ المعجــل، فــي بعــض حالاتــه ولكنــه یــنص علــى حــالات یجــوز فیهــا 

طلـــب الحكـــم بالتنفیـــذ المعجـــل، والواقـــع أن الاســـتعجال هـــو الـــذي یبـــرر الحمایـــة الوقتیـــة أیـــاً كـــان 

الحمایــة الموضــوعیة غیــر  كافیــة بســبب بطئهــا فــي حمایــة مصــلحة طالبهــا حالاتــه، حیــث یجعــل 

ودفع الخطـر عنـه، وتطبیقـاً لـذلك أنـه یجـب التحقـق مـن تـوافر حالـة مـن حـالات النفـاذ المعجـل أو 

الاستعجال، أو رجحان وجـود الحـق لإمكـان الحكـم النفـاذ المعجـل الجـوازي، لـذلك فالمشـرع اشـترط 

أو افترض توافره عند الطلب وحتى الحكم النفاذ المعجل في الـبعض الاستعجال في بعض حالته، 

  الأخر. 

، تنص على شرط الاستعجال بنص عام قد یكـون هـو الأسـاس لكـل )١(ومعظم التشریعات

حالات طلب الحكم النفاذ المعجل، أما القانون البحریني عدد حالات التنفیـذ المعجـل الجـوازي ولـم 

معظم التشریعات یجوز بموجبها طلـب النفـاذ المعجـل الجـوازي  فـي  یقر الحالة العامة كما هو في

ویبدوا أن الاستعجال هنا في  ،حالة الضرر الجسیم ولا یوجد مثل هذا النص في القانون البحریني

احتمـــال حـــدوث ضـــرر جســـیم للمحكـــوم لـــه مـــن تـــأخیر تنفیـــذ الحكـــم، فالضـــرر العـــادي لا یبـــرر 

یضـر دائمـاً بمصـلحة المحكـوم لـه وإنمـا یسـوغ النفـاذ المعجـل  الاستعجال إذ أن تأخیر تنفیذ الحكـم

بصــفة  -فــي تلــك التشــریعات  –، ویمكــن تطبیــق هــذا الــنص )٢(الضــرر الاســتثنائي غیــر العــادي

عامــة لأي حالــة مــن حــالات طلــب النفــاذ المعجــل الجــوازي، ویتــرك تقــدیر ذلــك للقاضــي وهــذا مــا 

ویصـل القاضـي إلیــه مـن ظــروف  -البحرینــي عــدا التشـریع  –أخـذت بـه بعــض معظـم التشـریعات 

الطلب، فالاستعجال حاله مرنـة غیـر محـددة، ولیسـت معیـاراً واحـداً یجـب تطبیقـه فـي كـل الأحـوال 

                                                           

) مــن قــانون المرافعــات العراقــي، راجــع موقــف ١٦٤/٢) مــن القــانون المصــري، م(٢٩٠/٢راجــع المــادة () ١(

 .٦٥ص ٣٤رقم  -التنفیذ –القانون الإیطالي والفرنسي، د. فتحي والي 

(یج�وز طل�ب التنفی�ذ  -ل المصري والیمني والفرنس�ي والت�ي ت�نص عل�ى ان�ھ :راجع معظم التشریعات ( مث )٢(

 ١ج –راجع محمد علي راتـب  المعجل إذا كان یخشى على تأخیر التنفیذ ضرر جسیم بمصلحة المحكوم لھ)

 المرجع السابق -٩ص
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بــل ظــواهر الاســتعجال متعــددة، وقــد تبــرر فــي حالــه وتختلــف علیهــا فــي أخــرى والمرجــع فیهــا إلــى 

  تقدیر القاضي حسب ظروف كل طلب. 

قصـــد مـــن الإجـــراء المســـتعجل فیهـــا منـــع الضـــرر المؤكـــد، وینشـــأ ویتـــوافر الاســـتعجال إذا 

الاستعجال من طبیعة الحق المطلوب حمایته ومن الظروف المحیطة به لا من فعل الخصوم، أو 

اتفـــاقهم، أي أن القاضـــي هـــو الـــذي یكیـــف شـــرط الاســـتعجال، وعلـــى ذلـــك فـــلا یتـــوافر الاســـتعجال 

حكم في طلبه بالنفاذ المعجل، فإذا بادر الطالـب  لمجرد رغبة رافع طلب التنفیذ في الحصول على

بطلــب التنفیــذ المعجــل، وكــان مــن شــأن هــذه المبــادرة خصوصــیة مطروحــة للبحــث ثــم زالــت هــذه 

الخصوصیة قبل صدور الحكم بطلب التنفیذ، وجب على القاضـي رفـض طلـب التنفیـذ لعـدم تـوافر 

ـــك أن ینظـــر إلـــى ســـببه عنـــد الحكـــم، أي أن شـــرط الاســـتعجال متعلـــق بالنظـــام ال عـــام، ومعنـــى ذل

الاسـتعجال فـي الوقـت المنظـور فیـه الطلـب فــإذا رفـع وكـان مسـتوفي شـرط الاسـتعجال ثـم زال هــذا 

الوصــف أثنــاء نظــره وقبــل الحكــم فیــه، وجــب علــى المحكمــة أن تــرفض الطلــب طالمــا أن الطلــب 

الطلب المسـتعجل  وقت الحكم فیه مفتقد إلى شرط الاستعجال، أي أنه یكون غیر مقبول، ذلك أن

طلـب اســتثنائي قصـد بــه دفـع الخطــر الــداهم عنـد تــوافر الاسـتعجال الــذي یلـزم رده بســرعة، فحیــث 

  ینتفي هذا الاستعجال لا یكون للحكم محل .

ممـــا ســـبق نخلـــص الـــى ان طبیعـــة الاســـتعجال تختلـــف بـــاختلاف الحالـــة المنظـــورة أمـــام 

الحالــة مـــن الخـــوف فــي تغییـــر المعـــالم المحكمــة والحـــق المطالــب بـــه فتكـــون فــي بعـــض الـــدعاوي 

المطلوبة إثباتها كلها، أو بعضها مع مضي الوقـت فیضـیع بـذلك حـق مـن لـه مصـلحة فیهـا، وفـي 

قضــایا النفقــات الوقتیــة یتمثــل الاســتعجال فــي العمــل علــى صــیانة الأرواح وحمایــة الشــرف ومنــع 

یهــا مــن اضــطراب فــي النظــام الســؤال لمــا یترتــب علــى عــدم تنفیــذ الأحكــام الصــادرة أو التــأخیر ف

  العام. 

وأیضاً قد یكون الاستعجال متوفراً في الحالات التي أجاز القانون لصاحبها طلـب المحكـم لـه 

بالنفــاذ المعجــل وذلــك مثــل صــدور حكــم مبنــي علــى ســند رســمي لــم یطعــن بتزویــره أو عرفــي غیــر 

بالطلــب، لــذلك كــان صــاحب متنــازع فیــه، ففــي هــذه الحالــة رجحــان وجــود الحــق هــو المبــرر للحكــم 

هذا الحق محل رعایة المشرع الذي أجاز له طلب تنفیذ الحكم وعلى اعتبـار أن السـندات الرسـمیة 

، لأنهــــا وضــــعت بواســــطة موظــــف عــــام، فــــرض عنــــد تحریــــره شــــروطاً )١(لهــــا حجــــة فــــي الإثبــــات

نائیـة إذا وضمانات من شأنها أن تحقق الثقة في أمانته وصدقه وهو یتعـرض لجـزاءات تأدیبیـة وج

طلـب النفـاذ المعجـل  ،، وبالتالي أجـاز القـانون لصـاحب الحـق فـي هـذه الحالـة وغیرهـا)٢(أخل الثقة
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الحـالات التـي قــد تبـرر لصــاحب الحـق اســتعجاله فـي تنفیــذ الحكـم او الامــر نفـاذاً معجــلاً. أمـا فــي 

ة والســهولة، الأحكــام الصــادرة بمســائل تجاریــة فــإن طبیعــة العمــل التجــاري تقتضــي الســرعة والهمــ

وبالتـــالي نصـــت معظـــم التشـــریعات علـــى أن تنفـــذ هـــذه الأحكـــام نفـــاذاً معجـــلاً بقـــوة القـــانون فوجـــود 

الاستعجال من عدمـه مسـألة تتعلـق بوقـائع الـدعوى، فـإذا كانـت دعـوى تجاریـة أو أي دعـوى نـص 

ن حكمــه قاضــي تضــمیالقــانون علــى تنفیــذ الحكــم الصــادر بموجبهــا تنفیــذاً معجــلاً، لا یلــزم علــى ال

، ومعنــى ذلـك أن الــنص القــانوني قـد أعفــى القاضـي مــن بحــث هـذا الأمــر كمـا أعفــى الطالــب ذلـك

مــن الطلــب، وإغفــال القاضــي لمثــل هــذا الحكــم، لا یــؤثر فیــه بــل كــان علــى قاضــي التنفیــذ مباشــرة 

، إذ یســتطیع قاضــي التنفیــذ بعــد الاطــلاع علــى الحكــم للتأكــد مــن )١(النفــاذ دون الــنص فــي الحكــم

، وإذا )٢(وره فــي مــادة تجاریــة او فــي مســائلة منصــوص علیهــا بالقــانون، وبالتــالي نفــاذا معجــلاً صــد

كان شرط الاستعجال مفترضاً بنص القانون في هذه الحالة فإن ضـمانة المحكـوم علیـه تتمثـل فـي 

تئناف الكفالة الوجوبیة الذي یدفعها طالب التنفیذ لمواجهة التنفیـذ العكـس إذا مـا ألغـي الحكـم بالاسـ

  بالإضافة إلى مسئولیة طالبة عند إلغاء هذا الحكم. 

أما إذا كان طلب التنفیذ المعجل منصباً علـى حالـة مـن حـالات التنفیـذ المعجـل الجـوازي، 

وجب على المحكمة تقدیر وجود الاسـتعجال والضـرر مـن عدمـه أو تـوافر حالـة مـن حالاتـه، وهـو 

  .)٣(ولا رقابة علیها من محكمة النقضمن الأمور الموضوعیة التي تقدرها المحكمة 

  الفرع الثاني

  رجحان وجود الحق وتأیید الحكم من محكمة الطعن

بالإضــافة للشــرط الســابق یجــب أن یتــوافر شــرط آخــر هــو أن یــرجح القاضــي وهــو یــأمر 

  بالنفاذ المعجل أن الحق المراد اقتضاؤه مرجوحاً وأن حكمه سیؤید من محكمة الطعن.

والحكمــة مــن هــذا الشــرط یرجــع إلــى شــرط المصــلحة فــي طلــب النفــاذ المعجــل، ولا یكــون 

لطالــب النفــاذ المعجــل مصــلحه فـــي طلبــه، إلا إذا قامــت أســباب جدیـــة تحمــل فرصــة حقیقیــة فـــي 

كســب دعــواه الموضــوعیة التــي یترتــب علــى الحكــم فیهــا لصــالحه، فــإذا لــم تتــوافر هــذه الأســباب، 

فیــذ لــم یقصــد مــن طلبــه، إلا عرقلــه ســیر العدالــة، فیكــون مــن بــاب أولــى فمعنــى ذلــك أن طالــب التن

  غیر جدیر بالحمایة، وبالتالي مطلبه غیر مقبول. 

وســنلاحظ عنــد الكـــلام عــن شــرط رجحـــان وجــود الحـــق فــي المســائل التجاریـــة یتمثــل فـــي 

ریــه تحــت الكفالــة الوجوبیــة أو فــي اشــتراطها، وكــذا فــي إجمــاع الفقــه أن طالــب النفــاذ المعجــل یج
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مسئولیته ولو كان حسن النیة، لـذلك اشـترط القـانون أن تكـون الكفالـة وجوبیـة فـي بعـض الحـالات 

التــي نــص القــانون علــى تنفیــذها نفــاذاً معجــلاً كمــا هــو الحــال فــي الأحكــام الصــادرة فــي المســائل 

دة الحــال التجاریـة، وبالتــالي یطمـئن القاضــي مـن حكمــه بالنفـاذ، فــإذا ألغـى هــذا الحكـم ســیكون إعـا

إلى ما كان علیه قبل التنفیذ من الكفالة، أما یتعلق بالدعوى المستعجلة، فالحكم فیها لا یحـوز إلا 

حجیة مؤقتة، بالإضافة إلى أن شرط الاستعجال ورجحان وجود الحق أمر تفرضه الحمایة الوقتیة 

  .)١(المستعجلة

مــراً یحقــق هــذا الشــرط، فــإن وإذا كانــت الكفالــة فــي بعــض المســائل الوجوبیــة أو الجوازیــة أ

شرط الاستعجال أو الضرر لا یكفي للحكم بالنفاذ المعجل فـي الحـالات الجوازیـة، وسـیؤدي القـول 

بغیــر ذلــك إلــى أن إصــدار الأمــر بالتنفیــذ التأكــد مــن وجــود الحــق وتأییــد الحكــم إلــى أضــرار بالغــة 

وتكرار التنفیذ وهذا یضعف الثقـة  بالمنفذ ضده، وإضراراً بالمصلحة العامة المتمثلة ببطء التقاضي

بالســــلطة القضــــائیة، لــــذلك وجــــب علــــى القاضــــي التحقــــق مــــن وجــــود شــــرط رجحــــان وجــــود الحــــق 

  وترجیحه تأیید الحكم من محكمة الطعن. 

وإذا كــان قــد أوضــحنا فیمــا ســبق أن الضــرر الناشــئ عــن تــأخیر التنفیــذ لــن یحصــل منــه 

بالتـالي إذا تـأخر طالــب التنفیـذ فـي تنفیــذ حكمـه فــي ضـرر بمعنـى الكلمــة إلا عنـد تـأخیر التنفیــذ، و 

وقته فإن الضـرر الـذي یصـیب المحكـوم لـه هـو فـي مسـألة التـأخیر. ولكـن قـد یكـون ضـرر المنفـذ 

ضده أكبر في حالة تنفیذ الحكم نفاذا معجلاً ثم ألغـي هـذا الحكـم مـن محكمـة الطعـن، وعلـى وجـه 

یام بالتنفیذ العكسي، وإعادة الحال إلـى مـا كـان الخصوص عندما لم یدفع طالب التنفیذ ضمانة للق

علیه، وهكذا نـرى وبوضـوح أن شـرط رجحـان الحـق وتأییـد الحكـم مـن محكمـة الطعـن أمـر تفرضـه 

الضرورة القانونیة، ویقصد من تأیید الحكم هنـا هـو تأییـد الحكـم الموضـوعي ولـیس فیمـا قضـى بـه 

  .)٢(من نفاذ معجل

لمحكمــة الاســتئناف أن تــأمر بوقــف التنفیــذ بشــرط  )، علــى انــه یجــوز١٣وتــنص المــادة (

  الضرر الجسیم وإذا كانت أسباب الطعن في الحكم أو الأمر ما یرجح معها إلغاؤه. 

ویفهــم مــن الــنص الســابق بمفهــوم المخالفــة تبنــي شــرط تــرجیح وجــود الحــق وتأییــد الحكــم وأنــه 

یترتـــب علـــى حكمـــه بالنفـــاذ  أمـــر جـــوهري للحكـــم بالتنفیـــذ المعجـــل لیتفـــادى بـــذلك القاضـــي مـــا قـــد

  المعجل. 

والكفالة الوجوبیة في بعض (المسائل الوجوبیة) هي ضرورة یفرضها المنطـق السـلیم فمـن 

خلالها یعتبر شرط رجحـان وجـود الحـق وتأییـد الحكـم المشـمول بالنفـاذ المعجـل شـرطاً متـوفراً، أمـا 
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ض، فــإن شــرط وجــود الحــق لا الحكــم الصــادرة فــي المســائل المســتعجلة أو فــي الأوامــر علــى عــرائ

لزوم له، في الحمایة الوقتیة المتمثلة فـي الـدعوى المسـتعجلة، أو الطلـب الـوقتي لأن هـذه الحمایـة 

  لا تمس الحقوق. 

ــــاذ المعجــــل وهــــي  ــــوافر شــــروط خاصــــة للحكــــم بالنف ــــى أنــــه یجــــب ت ــــك إل ــــص مــــن ذل نخل

ة أنهـــا مفترضـــة فـــي الاســـتعجال ورجحـــان وجـــود الحـــق وتأییـــد الحكـــم المطعـــون فیـــه، مـــع ملاحظـــ

حــالات معینــة، كمــا هــو الحــال عنــد الحكــم بالنفــاذ المعجــل لوجــود نــص قــانوني یســمح بــذلك، وأن 

  الكفالة في تلك الحالات تعتبر ضمانة للمحكوم علیه إذا ما ألغي الحكم. 

  

  الفرع الثالث

  الشروط العامة

بالإضافة إلى الشروط الخاصة یجب توافر الشروط العامة لأي دعوى وأهمها المصلحة، 

) مــن قــانون المرافعــات البحرینــي والأهلیــة عنــد الــبعض ٣١والصــفة وعــدم وجــود مــانع قــانوني م ( 

  ونتكلم عن المصلحة والصفة ونترك بقیة الشروط للكتب العامة. 

، فهــي منــاط )١(ى أن تكــون لرافعهــا مصــلحةمــن الشــروط الأساســیة لأي دعــو المصــلحة:  -١

الــدعوى، والمصــلحة تعنــي أن یكــون لرافعهــا منفعــة قانونیــة. یجنیهــا مــن رفــع هــذه الــدعوى ســواءً 

أكانـــت هــــذه المنفعــــة مادیــــة، أو أدبیــــة، كبیــــرة، أو تافهــــة والأصــــل أن یكــــون لرافــــع طالــــب التنفیــــذ 

رافــع طلــب التنفیــذ قــد اعتــدى علیــه مصــلحة قائمــة وحالــة حتــى یقبــل طلبــه، بمعنــى أن یكــون حــق 

بالفعل، فیتحقق الضرر المبرر للالتجاء إلى القضاء، ولكن القانون أجاز استثناء من هذا الأصل 

  .)٢(قبول بعض الدعوى رغم أن المصلحة غیر حالة بل هي مجرد مصلحة محتملة

مثـل  –وإذا كانت المصلحة متوفرة في جمیع طلبات التنفیذ في حالتـه القانونیـة كمـا سـبق 

بــنص القــانون، كونهــا مرتبطــة بمصــلحة الطلــب الأصــلي، فأنــه یجــب توافرهــا  -المســائل التجاریــة

  والتحقق من وجودها في جمیع  الطلبات الجوازیة. 

ولـم یتـوافر  -لباً أصلیاً أو عارضـاً سواء أكان ط –لذلك جمیع الطلبات التي ترفع للقضاء 

فیها شرط المصلحة تكـون غیـر مقبولـة وعلـى القاضـي أن یتثبـت مـن أن ظـواهر الأمـور وظـواهر 

الأوراق تشیر إلى وجود مصلحة لهذا المدعي، فإذا رفع شخص طلب التنفیذ، أو الدعوى العادیة، 

  یر مقبول. أو الدعوى المستعجلة دون مصلحة كانت الدعوى أو كان الطلب غ
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والمنفعــة واضــحة فــي الأحكـــام المســتعجلة، لأن منــاط نظرهــا بهـــذه الطبیعــة وجــب أیضـــاً 

تنفیذها كذلك وإلا انتقت الحكمة من ذلك، والمنفعة قدرها المشرع مقدماً أیضـاً بنصـه علـى وجـوب 

الأمور كما تنفیذ بعض الأحكام تنفیذاً معجلاً بنص القانون. نظراً للواقع العملي التي تفرضها هذه 

  هو الحال في المنازعات التجاریة. 

من الشروط العامة لأي دعوى الصفة ویعبر عنها البعض بأن یكـون لصـاحبها الصفة:  -٢

مصلحة شخصیة مباشرة، بمعنى أن یكـون رافـع طلـب التنفیـذ هـو نفسـه صـاحب الحـق فـي طلبـه، 

مــن نــص علــیهم القــانون  أي أن یكــون هــو صــاحب الحــق المــراد حمایتــه، ویمكــن أن یقــوم مقامــه

بالقیام بذلك. یجب أن تتوفر في طالب التنفیذ المعجل وإلا كان طلبه غیر مقبول لرفعـه مـن غیـر 

كما أنه یجـب أن یرفـع الطلـب علـى ذي صـفة،  -أي لعدم توافر المصلحة الشخصیة –ذي صفة 

القضـاء شـرط  وإلا كان غیر مقبول لرفعه على غیر ذي صفة وفي طلبات الحمایـة الوقتیـة یبحـث

  . )١(الصفة حسب ظاهر الأوراق دون أن یتغلغل في صمیم الموضوع، أو تفسیر العقود

وصــاحب الصــفة فــي طلــب النفــاذ المعجــل القانونیــة أو الجوازیــة هــو صــاحب الصــفة فــي 

  الدعوى الأصلیة وبالتالي فلا یبحث القاضي أكثر في مساءلة الصفة في طالب النفاذ المعجل. 

یــنص القــانون البحرینــي بالمــادة السـابقة علــى ان الاهلیــة شــرط مــن شــروط  الأهلیـة: -٣

، وإنما هـي شـرط )٢(إلى أن الأهلیة لیست شرطاً لقبول الدعوى القبول غیر ان الفقه الغلب یذهب

لصحة المطالبة القضائیة، وبالتالي لصـحة إجـراءات الخصـومة، ویـرى الـبعض الآخـر أن الأهلیـة 

طبقاً للرأي الأول یترتب على عـدم تـوافر الأهلیـة بطـلان الإجـراء والثـاني ، و )٣(شرط لقبول الدعوى

، ویفـــرق الفقـــه بـــین أهلیـــة الاختصـــام وأهلیـــة التقاضـــي فأهلیـــة الاختصـــاص )٤(عـــدم قبـــول الـــدعوى

)Capacit a d'esser parte هـي أهلیـة الوجـوب وهـي صـلاحیة الخصـم لاكتسـاب المركـز القـانوني (

، والقاعــدة أن كـــل شــخص قـــانوني أهــل للاختصـــام، )٥(ات إجرائیـــةبمــا یضـــمن مــن حقـــوق  وواجبــ

فالقــانون یعتــرف بحــق رفــع الــدعوى إلــى القضــاء لكــل شــخص دون تمییــز وهــذا محمــي بالدســاتیر 

  .)٦(والقوانین، ویعتبر من الحقوق اللصیقة بالشخص

                                                           

 .٩٦، ص٩٤ص –محمد علي راتب وآخرون ) ١(

یهـا مـن مراجـع وأحكـام، وراجـع للمؤلـف دراسـات ، ومـا أشـار إل١١٨ص –مبـادئ  –راجع د. وجدي راغب ) ٢(

 . ٩٠ص –في مراكز الخصم 

 عرض ذلك المكان السابق. ) ٣(

 المكان السابق. ) ٤(

 ط مرجع سابق.  -٥٤٩ص –، د. إبراهیم سعد ٢١٧رقم  ٧٠٧ –أصول  –راجع د. حسین كیرة ) ٥(

 المكان السابق. ) ٦(
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الوفــاة بعــد ، أمــا إذا كــان )١(وتطبیقــاً لــذلك أهلیــة الاختصــام تــزول بوفــاة الشــخص الطبیعــي

ـــإن الخصـــومة تنقطـــع كمـــا أن انقطـــاع الخصـــومة مقـــررة أیضـــاً فـــي حالـــة زوال  ـــدء الخصـــومة ف ب

ـــــة التصـــــفیة  –الشـــــخص المعنـــــوي (بحلـــــه  أو ضـــــمه)، وقـــــد یســـــتمر الشـــــخص المعنـــــوي فـــــي حال

  .)٢(القانونیة

) هـي صـلاحیة الخصـم مباشـرة الإجـراءات أمـام Capacite d'exerciceاما أهلیة التقاضـي (

، فالقاصر له أهلیة )٣(ء على نحو صحیح والأهلیة المعتبرة على هذا النحو هي أهلیة الأداءالقضا

، ولـذا فإنـه یسـتطیع مباشـرة )٤(الاختصام ولا یملك أهلیة التقاضي، وفي حكمه الشخص الاعتبـاري

 ، ولسنا في دراسة أهلیة التقاضي والاختصام ولكن نتكلم عـن ذلـك)٥(الإجراءات بواسطة من یمثله

لما فیه خدمة هذا البحث فأهلیة طالب التنفیذ المعجل والطلب الأصلي المرتبط به الطلب الفرعـي 

فطلـــب التنفیـــذ المعجـــل النفـــاذ(الجوازي) هـــو طلـــب فرعـــي یضـــاف إلـــى  -طلـــب التنفیـــذ المعجـــل –

الطلب الأصلي والأهلیة في طلب التنفیذ المعجل هي الأهلیة المطلوبـة فـي الطلـب الأصـلي، وإلا 

ن هذا الطلب باطلاً لعدم توافر الأهلیة، أو كان غیـر مقبـول عنـد الـبعض، وبالتـالي یترتـب هـذا كا

الحكــم علــى الطلــب الفرعــي لارتباطــه بالطلــب الأصــلي، والحــال كــذلك فــي طلــب التنفیــذ المعجــل 

المفترض (الحالات القانونیة) فالحكم بالتنفیذ المعجل یتبع الحكم بالطلـب الأصـلي كمـا هـو الحـال 

في المسائل التجاریة أو النفقة، وقـد یختلـف الأمـر فـي حالـة الـدعوى المسـتعجلة، والحمایـة الوقتیـة 

بشكل عام. ذلك أن الحمایة الوقتیة تنصب حول ضمان تحقیـق الـدعوى الموضـوعیة لهـدفها، وإن 

كــان الأمــر كــذلك ترتــب علــى الحكــم بالــدعوى الموضــوعیة عــدم قبــول الطلــب المســتعجل وطلــب 

المرتبطــة بهـذه الــدعوى. وطبقــاً لمـنهج القــانون الإجرائـي فأنــه یشــترط فـي الطلــب العــارض  الحمایـة

المطروح بصدد طلب أصلي أن یقوم بینهما ارتباط على النتائج القانونیة وعملاً بهـذا المـنهج یلـزم 

  أن یكون طلب التنفیذ المعجل مرتبطاً بالطلب الأصلي وجوداً وعدماً. 

الــدعوى المسـتعجلة، والحمایــة الوقتیـة بصــفة عامـة قــد تختلـف عــن والأهلیـة المطلوبــة فـي 

الأصــل العــام ومنــاط ذلــك هــو شــرط الاســتعجال، ومــا یجــب لــه مــن إجــراءات ســریعة لــدرء خطــر 

طارئ كما یرجع إلى أن الفصل في طلبات الحمایة الوقتیة لا تفصل في الموضـوع، وأهلیـة طلـب 

، أو لأحــد الشــركاء علــى الشــیوع أو لنــاقص الأهلیــة إذا الحمایــة الوقتیــة تثبــت للوكیــل بوكالــة عامــة

                                                           

 وما بعدها.  ٢٥٠ص –د. وجدي راغب ) ١(

 المكان السابق. ) ٢(

 -دراســات فــي مركــز الخصــم –،  د / جــدي راغــب ٢٠١رقــم  ٧٨٩ص –أصــول  –راجــع د. حســن كیــرة ) ٣(

 . ١٢٣ص

 . ٧٩١ص –د. حسن كیرة ) ٤(

 المكان السابق. ) ٥(
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تعارضـــت مصـــالحه مـــع الوصـــي أو القـــیم أو الـــولي، كمـــا تثبـــت أیضـــاً للمحجـــوز علیـــه للســـفه أو 

  .)١(لضعف في القوة العقلیة

نخلــــص مــــن ذلــــك إلــــى أن الأهلیــــة المطلوبــــة لطلــــب التنفیــــذ المعجــــل هــــي أهلیــــة الطلــــب 

كـــان ذلـــك فـــي طلـــب التنفیـــذ المعجـــل الجـــوازي، أو فـــي التنفیـــذ  الأصـــلي للارتباطـــات بینهمـــا ســـواءً 

  المعجل للحالات القانونیة .

   

                                                           

، ٩٩ص –، وما بعدها، راجع محمد علـي راتـب وآخـرون ٣٠٠ص –مناط  –راجع تفصیلاً د. أمینة النمر ) ١(

المكان السابق، راجـع تفصـیلاً د. وجـدي راغـب  –، د. أمینة النمر ٣٣٩ص -التعلیق –فا د. أحمد أبو الو 

م السـنة ١٩٧٦بناء  –بحث منشور في مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة  –دراسات في مركز الخصم  –

 . ٢٠یتبع الفصل الثاني من رقم إلى رقم  ٨٢، العدد الأول ص١٨
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  الفصل الثاني

  حالات النفاذ المعجل وضمانات المحكوم علیه

لا یجــوز التنفیــذ المعجــل إلا بشــروط ومنهــا أن یكــون ضــمن حالــة مــن الحــالات المحــددة فــي 

القانون، كما أن القانون اشترط تقدیم كفالة أو ضمانة لصیانة حقوق المدین وذلك في حالـة إلغـاء 

  الحكم أو الأمر من محكمة الطعن وعلى ذلك نقسم هذا الفصل إلى مبحثین على النحو التالي: 

  : حالات النفاذ المعجل . ث الأولالمبح

  ضمانات المحكوم علیه.  المبحث الثاني:
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  المبحث الأول

  حالات النفاذ المعجل 

تقتصر حالات التنفیذ المعجل على ما ورد بالنصوص سواء وردت في قـانون المرافعـات، 

المعجـل بحجـة أم بقانون أخر، فلا یجـوز للأطـراف الاتفـاق علـى أن یكـون الحكـم مشـمولاً بالتنفیـذ 

أن القانون یجیز للأطراف الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى أن یكون حكـم المحكمـة الابتدائیـة نهائیـاً، 

ولكنه یجوز لاتفاق على عدم تنفیذ الحكم معجلاً ترقباً لحیازته القوة التنفیذیة العادیـة، ویصـح هـذا 

على الأحكـام وأوامـر الصـادرة  ، وعلى ذلك یكون النفاذ المعجل قاصراً )١(الاتفاق في أي وقت كان

  نت المحاكم ویشترط أن تكون صادرة بإلزام كما سبق. 

وقد قسم قانون المرافعات البحریني حالات النفـاذ المعجـل إلـى قسـمین همـا النفـاذ المعجـل 

بقوة القانون ( بالنفاذ المعجل الوجوبي ) والنفاذ المعجل ( القضائي ) النفاذ المعجل الجوازي وهذه 

الات وردت علــى ســبیل الحصــر لا یجــوز القیــاس علیهــا أو التوســع فــي تفســیرها، ونــتكلم عــن الحــ

  ذلك تباعاً. 

وهـي الحـالات التـي یسـتمد الحكـم أولاً: حالات التنفیذ المعجل بقـوة القـانون (الوجـوبي): 

قوتــه التنفیذیــة مــن مجــرد نــص القــانون، ودون حاجــة لأن یطلبــه المــدعي، أو أن یصــدر أمــر مــن 

اضــــي أو یحكــــم بــــه فــــي صــــلب الحكــــم، مــــع ملاحظــــة أن التنفیــــذ المعجــــل القانونیــــة قــــد تكــــون الق

  منصوص علیها في قانون المرافعات أو في قانون خاص. 

  .)٢(ونتكلم عن حالات النفاذ المعجل القانونیة الواردة في قانون المرافعات البحریني وهي

یعتبـر الحكـم أو أمـر الأداء  ): ١٠م (الأحكام وأوامر الأداء الصادرة فـي مـادة تجاریـة  -١

الصــادر فــي مــادة تجاریــة مشـــمولاً بالنفــاذ المعجــل بقــوة القـــانون ومعنــى ذلــك أن هــذه الأحكـــام أو 

أوامر الأداء الصادرة بمـادة تجاریـة رغـم قابلیتهـا للطعـن فـي الاسـتئناف أو علـى الـرغم مـن الطعـن 

معنــى آخــر رغــم عــدم حیازتهــا لقــوة التنفیــذ العادیــة فیهــا فعــلاً بهــذه الطریقــة، تنفــذ تنفیــذاً معجــلاً، ب

المقــررة لبقیــة الأحكــام فإنــه یجــوز تنفیــذها بحالتهــا أي قبــل حیازتهــا للقــوة التنفیذیــة العادیــة المقــررة 

ومنـــاط النفـــاذ المعجـــل فـــي هـــذه الحالـــة هـــو مـــا تقتضـــیه المعـــاملات  ،لبقیـــة الأحكـــام وأوامـــر الأداء

، ومــا تقتضــیه المعــاملات التجاریــة مــن التعجیــل بوفــاء )٣(التجاریــة مــن ســرعة فــي اقتضــاء الحقــوق

  الدیون. 

                                                           

 د/ أحمد أبو الوفا، المكان السابق. ) ١(

 .١٤١د/ عزمي عبد الفتاح، قواعد، ص) ٢(

 . ١١٥٨، د/ أحمد أبو الوفا، التعلیق، ص٦٠د. فتحي والي، قانون التنفیذ الجبري، ص) ٣(
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والنص على حـالات النفـاذ المعجـل فـي المـواد التجاریـة وردت فـي قـانون المرافعـات البحرینـي 

 .)١(التشریعات الخاصة بالتجارة ) كما جاءت في بعض١٠م( 

وعلى ذلك یكون النفـاذ المعجـل للأحكـام أو أوامـر الأداء الصـادر فـي مـادة تجاریـة واجبـة 

النفاذ معجلاً بقوة القانون، إلا أن القانون اشترط لتنفیـذها كفالـة وجوبیـة ویعنـي ذلـك أنـه قبـل تنفیـذ 

یقـدم كفالـة، أي أنـه لا حاجـة لصـدور الحكم الصادر فـي مـادة تجاریـة یجـب علـى المحكـوم لـه أن 

حكــم بهــا مــن القضــاء، ولا یجــوز للمحكمــة أن تعفــي المحكــوم لــه مــن تقــدیمها، والحكمــة مــن تنفیــذ 

الأحكام والأوامر الصادر في المسائل التجاریة تنفیذاً معجلاً دون حاجة للانتظار هو السـرعة فـي 

    الأعمال التجاریة، وما یترتب من ضرر لتأخر التنفیذ.

ویسـتطیع قاضـي التنفیــذ ومعـاونوه التأكـد مــن أن الحكـم أو الأمـر صــادراً فـي مـادة تجاریــة 

من خلال اطلاعه على الحكم أو أمر الأداء، والتأكد من صدوره في مادة تجاریة بمجرد الاطلاع 

، كونـه صـادراً مـن محكمـة تجاریـة، أو فــي مسـألة تجاریـة، أي مـن خـلال نـوع النـزاع الــذي )٢(علیـه

  ر فیه الحكم، أو من خلال مادة الحكم. صد

) مــن  ٢٤٥الأحكــام الصــادرة فــي المــواد المســتعجلة ولأوامــر الوقتیــة نصــت المــادة (  -٢

الأحكـام الصـادرة فـي القانون البحریني على جواز جواز تنفیذ الحكم المستعجل  ، وعلـى ذلـك   

وبمسـوداتها ودون إتبـاع مقـدمات التنفیـذ المواد المستعجلة یلزم تنفیـذها بقـوة القـانون فـور صـدروها 

سواءً أكان الحكم المستعجل صادراً من قاضي الأمور المسـتعجلة أم مـن قاضـي محكمـة  ،الجبري

الموضــوع فــي طلــب إجــراء وقتــي رفــع إلیــه عــن طریــق التبعیــة للطلــب الأصــلي، ومنــاط مــنح هــذه 

ي ولا یضـر المحكـوم علیـه أن تنفـذ قبـل الأحكام القوة التنفیذیة بقوة القانون أنها تقضي بـإجراء وقتـ

، لأنهـا أحكـام تقضـي بـإجراء وقتـي، ومـن ناحیـة أخـرى فـإن )٣(صیرورتها حائزة لقـوة تنفیذیـة عادیـة

، لأن )٤(صــفة الاســتعجال إذا بــررت نظرهــا بــإجراءات مختصــرة، فإنهــا تبــرر كــذلك تنفیــذها ســریعاً 

ال مناطها، والأسباب التي بنیـت علیهـا هـذه صدورها استناداً إلى الضرورة والخطر الطارئ، وإذا ز 

  .)٥(الأحكام انهارت معها وأصبحت في حكم العدم

                                                           

) من القانون التجاري والتي تقضي بتنفیذ أحكام لإفـلاس تنفیـذاً ٥٧٩) راجع على سبیل المثال نص المادة (١(

   بدون كفاله. معجلاً 

 )٢هامش رقم ( ٦٠د. فتحي والي، التنفیذ، ص) ٢(

 المكان السابق. ) ٣(

 . ١، ج١١٩ص –راجع راتب وآخرون ) ٤(

 المكان السابق. ) ٥(
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والأصل أن هذه الأحكام تنفذ بغیر كفالة، إلا إذا رأى القاضي صیانة لحقوق الـدائن، فلـه 

، وبالتــالي یــنص فــي منطــوق حكمــه، أو فــي الأســباب المكملــة للمنطــوق علــى )١(أن یــأمر بالكفالــة

  الكفالة. اشتراط 

نـص القـانون البحرینـي علـى وجـوب تنفیـذ الأوامـر علـى عـرائض الأوامر على عـرائض:  -٣

نفــــاذاً معجــــلاً، لان طبیعــــة هــــذه الأوامــــر  وشــــروطها تتفــــق مــــع الأحكــــام الصــــادرة مــــن القضــــاء 

المستعجل غیر أنها تنظر ویفصل فیها القاضي استناداً إلى سلطته الولائیـة ممـا یقتضـي أن تأخـذ 

وهذه الأوامر تصدر من جمیع القضاة بما لهم من سـلطة  ،القوة التنفیذیة للأحكام المستعجلةنفس 

ولائیة، ومناط تنفیذها معجلاً قیاساً على الأحكام المستعجلة ولاشتراكها معها بالأثر المترتـب علـى 

مـر صدورها ومن الحجیـة المؤقتـة وعـدم مساسـها بأصـل الحـق، لـذلك لا یضـر مـن تنفیـذ هـذه الأوا

تنفیذاً معجلاً بقوة القانون بدون كفالة إلا إذا رأى القاضي ذلك فله الأمر بالكفالة في صلب الأمر 

  شأنها في ذلك شأن الأحكام المستعجلة. 

ونخلص من ذلك أن الأوامر على عرائض یجب تنفیذها معجـلاً بقـوة القـانون بـدون كفالـة 

   ط أن تكون بإلزام. مع قابلیتها للتظلم أو إذا تظلم منها فعلاً بشر 

الأحكام الصادرة بالنفقة أو سكن المحكوم له بها أو بأجره الحضـانة أو الرضـاعة أو تسـلیم  -٥

  من قانون الاسرة البحریني ):  ٢٤٦ – ١٣٥الصغیر لولیه أو أراءاته أیا منهما م(  

الصغیر، أو راءاته فالأحكام الصادرة بالنفقة، أو السكن، وأجرة الحضانة والرضاعة أو تسلیم 

، ولو كانت تقبل الطعن أو لم تحز على قوة تنفیذ )٢(تكون واجبة التنفیذ بقوة القانون حال صدورها

  عادیة مع ملاحظة أن جمیع هذه الأحكام تقبل الطعن  بالاستئناف كأصل عام . 

وحكمـــة النفـــاذ المعجـــل فـــي هـــذه الحالـــة ترجـــع إلـــى طبیعـــة الشـــيء المحكـــوم بـــه فـــي هـــذه 

حكــام وإلــى أن مصــلحة المــدین ومضــمون ذلــك هــو الإســراع فــي التنفیــذ حمایــة للمحكــوم لــه مــن الأ

ضرر قد یصیبه من التأخیر والمقصود من النفقة، هي النفقة الواجبة قانوناً للزوجـة، أو للأقـارب، 

 أو بموجب اتفاق ولا یسري النص المتقدم على النفقة الوقتیة المحكوم بها من القضاء المسـتعجل،

كمـــا أن طبیعـــة الأحكـــام الصـــادرة بـــأجرة  ،لأن الحكـــم الأخیـــر یكـــون نافـــذاً بموجـــب قـــانون الاســـرة

الحضانة أو الرضاعة أو تسلیم الصغیر، أو سكن المحكوم له بها یقتضي الإسراع بتنفیذها رعایة 

للطــرف الضــعیف، وبــذلك تكــون جمیــع الأحكــام الصــادرة بالنفقــة أو أجــره الحضــانة والرضــاعة أو 

لســـكن وأجـــرة الحضـــانة والرضـــاعة وتســـلیم الصـــغیر، أو إراءاتـــه لولیـــه مشـــمولة بالنفـــاذ المعجـــل، با

                                                           

 .٢١٤، ص١قضاء الأمور، ج ،، أشار إلى ذلك راتب٣٠١٢، بند ٨راجع جار سونیة، وسیزار، ج) ١(

ــانو) ٢( ــاذ فــي الق ــة النف ــة راجــع المــادة (هــذه المســائل واجب ــدون كفال ــانون الأحــوال ٦٥ن المصــري وب ) مــن ق

 م. ٢٠٠٠) لسنة ١الشخصیة رقم (
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ومناط ذلك رعایة مصلحة المحكوم له فقد یكون طالب التنفیذ له أسرة كبیرة ومن العیب بقائها في 

  .)١( قارعة الطریق دون سكن، أو دون نفقة

الســابقة حتــى یحــوز علــى قــوة تنفیذیــة فالإبطــاء وعــدم تنفیــذ الحكــم وتــأخیره فــي الأحــوال 

عادیة قد یلحق الضرر بالمحكوم له هو وأسرته، بعد أن یحصل المحكوم له على حكم بالنفقـة أو 

أجرة السكن أو الرضاعة أو الحضانة بعد جهد ووقت ونفقات، فإنه أیضاً قد لا یحصل على حقه 

دم بعقبــات وإشــكالات تــؤدي إلــى بــذات الســرعة التــي قصــدها المشــرع، لأنــه عنــد التنفیــذ قــد یصــط

إهدار الحكمة من إقرار التنفیذ المعجـل، لـذلك وضـعت التشـریعات المقارنـة صـنادیق أو مؤسسـات 

خاصة طبقاً لإجراءات خاصة تقوم بالوفاء بدلاً عن المدین، ثم تعود بعد ذلك على المدین بمعنى 

مباشــرة دون عنــاء، وكــان ینبغــي أن المحكــوم لــه بــالحكم المشــمول بالتنفیــذ المعجــل یســتوفي حقــه 

  على المشرع البحریني العمل على إنشاء مثل هذه المؤسسات للوفاء بدلاً من المدین.

) ١٣بالإضــافة الــى ذلــك اقــر القــانون البحرینــي حــالات نفــاذ معجــل وبشــروط مــن المــادة (

  :ت الاتیةمن قانون التنفیذ الحكم بالنفاذ المعجل الوجوبي بناء على طلب الأطراف في الحالا

یجب في هذه الحالة أن یكون المحكوم علیه  -إذا كان المحكوم علیه قد أقر بنشأة الالتزام: -١

قــد أقــر أمــام المحكمــة شــفاهتاً أو كتابــة فــي مــذكرات قــدمت إلیهــا، بأصــل الالتــزام الــذي تبنــي علیــه 

، أم عملاً غیر مشـروع، الدعوى، أي أقر بسبب أو منشأ التزامه سواءً أكان  عقداً، أم إرادة منفردة

أم إثراء بلا سبب أم نص  القانون (أي أقر بالتزامه إعمالاً لنص قانوني)، ویشترط في الإقرار ما 

  :)٢(یلي

، )٣(یجــب أن یقــر المحكــوم علیــه بقیــام التــزام وصــحته قــد یكــون هــذا الإقــرار كتابتــاًً◌ أو شــفاهتاً  -ا

المدعى علیه بالخصومة، لذلك لا یكفي أن  ویمكن أن یكون صریحاً أو ضمنیاً مستفاد من مسلك

یكون المدین قد أقر بالالتزام في الورقة المثبتة لالتزامـه قـد صـدرت منـه إذا كـان قـد أدعـى بطـلان 

  الالتزام، لأي سبب، فإذا أنكر التوقیع أو ادعاء بالتزویر، فأنه لا یعتبر مقراً للالتزام. 

فــلا یكفــي أن یكــون المــدین قــد أقــر بــالالتزام فــي یشــترط أن یحــدث الإقــرار أثنــاء الخصــومة،  -ب

، إلا أنــــه لا یشــــترط أن یكــــون الإقــــرار قضــــائیاً حــــدث أثنــــاء )٤(عمــــل ســــابق علــــى بــــدء الخصــــومة

 الخصومة التي انتهت بالحكم بالتنفیذ المعجل ولهذا یكفي الإقرار الصادر في خصومة سابقة. 

                                                           

) والمقننـة فـي إجـراءات تنفیـذ الأحكـام الخاصـة بـالأحوال ٨٨٧وهذه الفقرة نقلت عـن القـانون المصـري م () ١(

 م .١٩٤٩الشخصیة لسنة 

 المرجع السابق.  -٣١ص –، د. رمزي سیق ٧٢ص -قانون التنفیذ –د. فتحي والي ) ٢(

 المكان السابق.  -، د. رمزي سیف٧٢ص –د. فتحي والي، المكان السابق ) ٣(

 .٧٢ص -المكان السابق –د. فتحي والي ) ٤(
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علیه مقراً بطلبات خصمه المحكوم بهـا، لأن ولا یشترط لتطبیق النص المتقدم أن یكون المحكوم  

إقرار المحكوم علیه بطلبات خصمه یجعل الحكم الصادر بناءً على هذا الإقرار غیر قابل للطعـن 

فیـــه بالاســـتئناف، ومـــن ثـــم فهـــو حكـــم جـــائز تنفیـــذه وفقـــاً للقواعـــد العامـــة، وإنمـــا المقصـــود بالحالـــة 

د نشـــأ صـــحیحاً ثـــم تنـــازع فـــي بقائـــه، كـــأن یـــدعي المتقدمـــة أن یقـــر المحكـــوم علیـــه بـــأن الالتـــزام قـــ

المحكــوم علیــه انقضــاء الالتــزام بســبب مــن الأســباب التــي تنقضــي بهــا الالتزامــات كالمقاصــة، أو 

  .)١(الوفاء أو مضي المدة أو غیره

ویشـمل الـنص بعمومــه جمیـع الالتزامــات أیـاً كـان مصــدرها مجـردة عــن دلیلهـا فیســتوي أن 

  .)٢(كتابیاً أو غیر كتابيیكون دلیل الالتزام 

اذا صدر الحكم مبني على حكم سابق إذا كان الحكم قد صـدر بنـاءً علـى سـند رسـمي  -٢

وهـذه الحالـة تشـتمل علـى ثلاثـة ) ١٣/٢لم یطعن بتزویره أو سند عرفـي لـم یجحـده الخصـوم م (

   :فروض

از علــى قــوة قــد تنشــا هــذه الحالــة فــي حالــة صــدور حكــم بــین خصــمین فــي منازعــة معینــة وحــ  -ا

لمطالبـة المـدعي  ،ثم یستند المحكوم له الى هذا الحكم في اقامة دعوى جدیـدة ،الامر المقضي به

وحكــم اخــر یحــدد مقــداره وهكــذا ............ففــي مثــل  ،بموضــوعها كصــدور حكــم یقــرر التعــویض

  هذه الحالة یجوز للقاضي الامر بالنفاذ المعجل المبني على ثبوت الحق .

السـند الرسـمي (المحـرر لحكـم قـد صـدر بنـاءً علـى سـند رسـمي لـم یطعـن بتزویـره: إذا كان ا-ب

الموثــق) فــي القــانون البحرینــي یــد ســنداً تنفیــذیاً، واجــب التنفیــذ بذاتــه بغیــر حاجــة إلــى رفــع دعــوى 

غیــر انــه یشــترط ان تتــوافر فیــه  ،لإصــدار حكــم مبنــي علیــه والحــال كــذلك فــي معظــم التشــریعات

المراد اقتضاءه وان یكون بالزام . في اذا انتفى شرط من هـذه الشـروط ورفـع  الشروط العامة للحق

صــاحب الشــأن دعــوى اســنادا الیــه یجــوز للقاضــي بنــاء علــى طلــب المــدعي تضــمین حكمــه النفــاذ 

  المعجل .

ویشـــترط للحكـــم بالتنفیـــذ المعجـــل فـــي هـــذه الحالـــة أن یكـــون المحكـــوم علیـــه طرفـــاً فـــي الســــند 

تفســـیر الطــرف هنـــا تفســیراً واســعاً، فیعتبـــر الخلــف العـــام أو الخــاص لأي مـــن  الرســمي، علــى أنـــه یلــزم

طــرف العقـــد الرســمي، والمقصـــود بالســـند الرســمي المعنـــى المحــدد فـــي قـــانون الإثبــات، كمـــا یشـــترط أن 

یكــون الحكــم مبنیــاً علــى الســند الرســمي، بــأن تكــون الواقعــة المثبتــة للحــق والــذي أكــده الحكــم ثابتــة فــي 

مي، ولا یشــترط أن یقــر المحكــوم علیــه بهــذا الحــق، كمــا یشــترط ألا یكــون المحكــوم علیــه قــد الســند الرســ
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طعن أو أدعى تزویر السند، ویلاحظ أنه یكفي مجـرد الادعـاء بـالتزویر ولـو حكـم بـرفض ادعائـه، علـى 

  .)١(أن إنكار الخط والإمضاء أو المنازعة في صحة السند الرسمي غیر كافي

أجــاز القــانون الیمنــي، تضــمین إذا كــان الحكــم مبینــاً علــى ســند عرفــي لــم یجحــده الخصــم . -ج

الحكم المبني على سند عرفي التنفیذ المعجل ویشترط لتضمین هـذا الحكـم التنفیـذ المعجـل اسـتناداً 

  إلى سند عرفي لم تقم بشأنه منازعة، ما یلي: 

أن یكــون المــدین طرفــاً فیــه، والســند العرفــي هــو الورقــة العرفیــة المثبتــة للالتــزام ولــیس العمــل   -١

القــانوني مصــدر الالتــزام، فیشــترط وجــود ورقــة عرفیــة غیــر متنــازع فیهــا، وأن المحــرر العرفــي 

صــادراً ممــن وقعــه مــا لــم ینكــر صــراحة مــا هــو منســوب إلیــه مــن خــط، أو إمضــاء أو خــتم أو 

  ن یكون المدین طرفاً فیه. بصمة، وأ

أن لا ینــــازع المــــدین فــــي الســــند العرفــــي، أي أن لا ینكــــر المــــدین كتابــــة الورقــــة، أو توقیعهــــا  -٢

، علـــى الســـند )٢(بإمضـــائه أو ختمـــه أو بصـــمته، وعلـــى ذلـــك إذا أنكـــر المحكـــوم علیـــه توقیعـــه

بموجبــه النفــاذ العرفــي أو أدعــى بتزویــره، أي فــي هــذا الســند لا یجــوز تضــمین الحكــم الصــادر 

  .)٣(المعجل

فـــلا یجـــوز أن یشـــتمل الحكـــم النفـــاذ المعجـــل، إذا أنكـــر المحكـــوم علیـــه توقیعـــه أو أدعـــى 

بتزویره، ویقوم مقـام الإنكـار حلـف الورثـة علـى أنهـم لا یعلمـون صـدور السـند مـن وارثهـم، ولا یعـد 

عائه أنه وضع بختمه جون إنكار قول المدعي أنه مستعد لإنكار توقیعه، دام لم ینكره فعلاً، أو اد

  علمه، ویقوم مقام الإنكار سبق صدور حكم جائز لقوة الأمر المقضي بصمة الورقة. 

  ثانیاً: حالات التنفیذ المعجل القضائي (الجوازي): 

النفاذ المعجـل القضـائي هـو التنفیـذ الـذي یسـتمد الحكـم قوتـه مـن أمـر القاضـي فـي صـلب 

ة، ومن أهم شروط التنفیذ المعجـل القضـائي أن یكـون ، و طلب الخصم صاحب المصلح)٤(الحكم

) مــن ١١الحكــم صــادراً فــي حالــة مــن حــالات التنفیــذ المحــددة علــى ســبیل الحصــر، طبقــاً للمــادة (

القانون البحریني والتي یجوز للقاضـي الأمـر بالنفـاذ المعجـل بنـاءً علـى طلـب مـن الخصـم، ویرفـع 

الطلبات العارضة ویخضع لنظامها، فلا یجوز إبدائه  طلب النفاذ المعجل بالأوضاع المعتادة لرفع

، إذ یعتبـر هـذا طلبـاً جدیـداً لا یجـوز إبـداؤه لأول مـرة أمـام هـذه )٥(أو طلبه أمام محكمة الاسـتئناف

المحكمــة وفــي غیــر هــذه الحــالات لا یجــوز للقاضــي أن یــأمر بــه، كمــا أنــه إذا أمــرت بــه المحكمــة 
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)، وللمحكمة سلطة تقدیریـة Uitre Petitaا طلبه الخصوم (دون طلب فإنها تكون قد قضت أكثر مم

فــي ذلــك فلهــا أن تتجاهــل طلــب التنفیــذ المعجــل، أو أن تــرفض طلــب الأمــر بالتنفیــذ المعجــل ولا 

  تلتزم ببیان أسباب رفضها لطلب التنفیذ المعجل. 

كمـــا أن للمحكمـــة ســـلطة فـــي مـــنح المـــدین مهلـــة أو أجـــل طبقـــاً للقـــانون تبـــدأ بعـــدها القـــوة 

  التنفیذیة للحكم. 

وعلــى ذلــك یلــزم علــى الخصــم طلــب النفــاذ المعجــل الجــوازي ویجــوز للقاضــي أن یــأمر بــه 

في صلب الحكم في كل حالة، وله سلطة تقدیریة في ذلك، ویلـزم أن یسـتند إلـى حالـة مـن حـالات 

فیذ المعجل القضائیة المحددة في القانون، وعندما تـأمر المحكمـة بالتنفیـذ المعجـل یجـب علیهـا التن

دائمــاً أن تبــین الأســباب التــي تبنــي علیهــا حكمهــا، وإلا كــان الحكــم بالتنفیــذ المعجــل بــاطلاً، وعلــى 

التنفیـذ  العكس فإنها لا تلتـزم ببیـان أسـباب رفضـها الأمـر بالتنفیـذ المعجـل، ولهـا أن تتجاهـل طلـب

المعجــل، ویعتبــر عــدم تعــرض الحكــم لهــذا الطلــب رفضــاً لــه، وقــد نظــم قــانون المرافعــات البحرینــي  

) مــن القــانون والتــي تضــمنت حــالات التنفیــذ ١٢التنفیــذ المعجــل، القضــائي (الجــوازي) فــي المــادة (

كفالـة المعجل الجوازي حیث نصت علـى أنـه: (یجـوز للمحكمـة أن تشـمل حكمهـا بالنفـاذ المعجـل ب

  :وذلك بناء على طلب الخصوم في الاحوال الاتیة ،او بدونها

 اذا كان الحكم صادرا في دعاوي الحیازة . -١

 اذا كان الحكم صادرا بإخراج المستأجر من العین المؤاجرة طبقا لأحكام القانون . -٢

إذا كـــان الحكـــم صـــادرا بـــأداء اجـــور ومرتبـــات المـــوظفین او المســـتخدمین او اجـــور الخـــدم او  -٣

 لصناع او العمال .ا

 اذا كان الحكم صادرا بأجراء اصلاحات عاجلة )  -٤

بأن حالات النفاذ المعجل القضائي وردت في القانون البحرینـي   ،ویتضح من خلال ذلك

على سبیل  الحصر، لأنه  لم یورد حالة عامة مرنة كما هو في التشریعات المقارنة للأمر بالنفاذ 

 لات النفاذ المعجل القضائي، ونتكلم عن ذلك بالتفصیل: المعجل القضائي  مرونة على حا

تسـتند هـذه الحالـة الـى حالـة  -:اذا كان الحكـم صـادرا فـي دعـوى الحیـازة -:الحالة الاولى

الاستعجال واهمیة المحافظة علـى اسـتقرار المراكـز القانونیـة ورعایـة مصـلحة الحـائز والسـرعة فـي 

  . حمایة حقه وعدم حرمانه من مزایا حیازته

یجـوز -إذا كـان الحكـم صـادراً فـي مرتـب أو معـاش أو أجـر أو تعـویض: :الحالة الثانیة

تنفیذ الأحكام الصادرة في مرتب أو معاش أو أجر وتعویض وذلـك سـواء تعلـق المحكـوم بـه بخـدم 

، أو أي أجیــر أیــاً كانــت طبیعــة عملــه ویشــترط لهــذه الحالــة إیجــاد علاقــة )١(أو عمــال أو مــوظفین
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المحاســـبون) –ینطبـــق الـــنص علـــى الأتعـــاب المســـتحقة لـــذوي المهـــن الحـــرة (الأطبـــاء عمـــل، فـــلا 

والنص یشمل الأجور والمرتبات والمعاشـات والتعویضـات، وبالتـالي لا تشـمل علـى المكافـأة، فهـذه 

لا یحكم بتنفیذها معجـلاً، ألا أن الـنص العـام یشـمل التعویضـات، ونعتقـد أن المقصـود بـالتعویض 

هـو مـا یحكـم بـه مـن تعـویض للفئـات المـذكور، وفقـاً لعلاقـة العمـل ولكـن عمـوم  في النص السـابق

اللفظ في الـنص یفهـم منـه جـواز الحكـم بالتنفیـذ المعجـل لجمیـع الأحكـام الصـادرة بـالتعویض مهمـا 

  كان المصدر المنشئ لهذا التعویض.

لمشــرع الحالــة العامــة: إذا كــان یترتــب علــى تــأخیر تنفیــذ الحكــم ضــرر جســیم: لــم یــنص ا

یجـوز البحریني على هذه الحالة وینبغي النص علیها لأنها تعالج كل حالات الاسـتعجال . ولـذا 

للقاضــي فــي هــذه الحالــة الحكــم بالنفــاذ المعجــل وهــذه الحالــة هــي حالــة عامــة أو نــص عــام إذا مــا 

ن توفرت شروطه، والأمر بالتنفیـذ المعجـل یعـود هنـا إلـى الضـرر الـذي یتعـرض لـه المحكـوم لـه مـ

، المعاصــرة أقــرت ونصــت علــى هــذه الحالــة، وذلــك علــى )١(تــأخیر فــي التنفیــذ، ومعظــم التشــریعات

اعتبار أن هذه الحالـة تمثـل الحمایـة الوقتیـة للحـق فـي التنفیـذ أي فـي حالـة الاسـتعجال فـي التنفیـذ 

یكـون  دون الانتظار لأن التأخیر في التنفیذ قد یسبب ضرراً للمحكوم له، ویقصد بالاستعجال بأن

  الدائن في حاجة سریعة لاستیفاء حقه، فلاستعجال یتوفر بالنظر إلى حاجة الدائن. 

وللقاضـــي الآمـــر بالنفـــاذ المعجـــل فـــي هـــذه الحالـــة التأكـــد والتحقـــق مـــن الضـــرر الجســـیم، 

ویقصد بالضرر الجسیم، الضرر غیر العادي الذي یصیب المحكوم له من تأخیر التنفیذ، ویمكـن 

ر مادیــاً أو أدبیــاً، ولا یلــزم التحقــق مقــدماً مــن وقــوع الضــرر بــل یكفــي وجــود أن یكــون هــذا الضــر 

احتمال قوى لتحققه، وسلطة القاضي الآمـر بالنفـاذ المعجـل فـي تقـدیره لتـوافر الضـرر الجسـیم مـن 

، یخضع لسلطته التقدیریة، وحسبه في هذه الحالة تسبیب حكمه تسـبباً كافیـاً، فتحـدد بدقـة )٢(عدمه

قعیــة التــي تبــرر الضــرر الجســیم، وأمــا إذا كــان التســبیب عامــاً وغامضــاً كــان الحكــم الظــروف الوا

  ، وبطل بذلك أمر النفاذ المعجل. )٣(غیر صحیح

وعند تكییف الضرر الجسیم وتقدیره، یلـزم علـى القاضـي أن ینظـر إلـى الظـروف المتعلقـة 

خـر بــالنظر إلــى أحوالــه بالقضـیة المعنیــة، ومــا یعتبـر ضــرر جســیماً لشــخص قـد لا یعتبــر كــذلك لآ

الاقتصادیة وظروفه الخاصة، وإذا ثبت الضرر الجسیم وجب ترتیبه علـى تـأخیر التنفیـذ، ویلاحـظ 

أن الضرر الجسیم أقـل درجـة مـن الخطـر، لأن معنـى الضـرر الجسـیم غیـر الضـرر العـادي الـذي 

                                                           

 كالتشریع الإیطالي، الفرنسي،المصري وغیرها. ) ١(
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قواعـد  -م، د / عزمـي عبـد الفتـاح١٩٩ص -مبـادئ –، راجع د. محمد عبـد الخـالق ٢٥٨بند  -٢٨٩ص

 وما بعدها.  ١٤٨ص –
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یــاً، ولا یلــزم أن یصــیب المحكــوم لــه عــادة مــن تــأخیر التنفیــذ ویمكــن أن یكــون ضــرراً مادیــاً أو أدب

یكــون مــن المؤكــد حــدوث الضــرر، فهــذا لا یمكــن التحقــق منــه مقــدماً فیكفــي احتمــال قــوى لتحققــه، 

ویـــذهب الـــبعض إلـــى أنـــه یلـــزم عنـــد تطبیـــق هـــذه الحالـــة تفســـیره تفســـیراً ضـــیقاً باعتبـــار أن التنفیـــذ 

  .)١(فیه المعجل استثناء من القاعدة العامة، ولهذا یجب للآمر به الحذر وعدم التوسع
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  المبحث الثاني

  ضمانات المحكوم علیه (الكفالة في النفاذ المعجل)

سبق القول إن مناط النفـاذ المعجـل هـو الاسـتعجال والضـرر الـذي یصـیب معنى الكفالة: 

المحكوم له مـن تـأخیر التنفیـذ، وبالتـالي طبقـاً لهـذا النظـام یسـتطیع اقتضـاء حقـه قبـل حیـازة الحكـم 

ـــر مســـتقر، لأن الحكـــم  ـــذ قلـــق وغی ـــذ المعجـــل بأنـــه تنفی ـــذا یوصـــف التنفی ـــة، ل ـــة العادی للقـــوة التنفیذی

معجل غیر مستقر وقد یطعن فیه ویتم إلغاؤه، وإذا كان الأمـر كـذلك كـان واجبـاً المشمول بالنفاذ ال

على المشرع حمایة المحكوم علیه عند الاقتضاء، ولا یكون ذلك إلا من خلال ضمانات احتیاطیة 

خوفاً من التنفیذ العكسي، أي إعادة الحال إلى ما كان علیـه قبـل التنفیـذ، لـذلك قـرر القـانون تقـدیم 

(ضــمانة) مــن المحكــوم لــه لصــالح المحكــوم علیــه فــي بعــض الأحیــان، والحكمــة منهــا هــي  الكفالــة

حمایــة المحكــوم علیـــه وبالتــالي تـــؤدي إلــى التـــوازن بــین مصـــالح الخصــوم المحكـــوم لــه والمحكـــوم 

علیـــه، فحمایـــة المحكـــوم لـــه هـــو القـــوة التنفیذیـــة المعجلـــة قبـــل الاَوان، وحمایـــة المحكـــوم علیـــه هـــو 

دیم كفالـــة، فـــإذا مـــا ألغـــي الحكـــم أو الأمـــر مـــن محكمـــة الطعـــن (الاســـتئناف) أو ضـــمانة حقـــه بتقـــ

محكمــة الــتظلم حینئــذ یجــب علــى المحكــوم لــه القیــام بالتنفیــذ العكســي، أي إصــلاح الحــال إلــى مــا 

  كان علیه قبل التنفیذ وذلك بضمانة ما قدمه المحكوم له. 

  قدیم الكفالة. لذلك نتكلم عن مدى لزوم الكفالة من عدمه، وعن طرق ت

قسم القانون البحریني حالات التنفیذ المعجل إلى  -:مدى لزوم الكفالة في القانون البحریني -١

: القســــم الأول یتعلــــق بالتنفیــــذ المعجــــل الوجــــوبي والثــــاني التنفیــــذ المعجــــل -كمــــا ســــبق –قســــمین 

اشــترط الكفالـــة فقــط فــي حالـــة النفــاذ المعجـــل للأحكــام واوامـــر الاداة  -كأصـــل –الجــوازي، ولكنــه 

  الصادرة في المسائل التجاریة .

   :الكفالة في التنفیذ المعجل الوجوبي في القانون البحریني مدى لزوم -أ

  عند دراسة وجوب الكفالة من عدمه یقتضي منا دارسة كل حالة على حدة. 

فــــي المــــواد التجاریــــة یجــــب تقــــدیم كفالــــة وجوبیــــة، نظــــراً لخطــــورة الأحكــــام، أو أوامــــر الأداء  -١

الأحیــان، ولا یجــوز البــدء فــي النفــاذ  الصــادرة فــي المســائل التجاریــة وقیمتهــا الكبیــرة فــي بعــض

 ،) من قـانون االتنفیـذ البحرینـي١١، المواد ( )١(المعجل في المسائل التجاریة قبل تقدیم الكفالة

ویترتب على ذلك أنه لا یجوز تنفیذ الأحكام أو الأوامر الصادرة بالأداء تنفیذاً معجلاً إلا بعـد 

  .)٢(بدونها تقدیم كفالة وجوبیة، ویكون التنفیذ باطلاً 

                                                           

 .٢٠٥ص –مبادئ  –د. محمد عبد الخالق عمر ) ١(

) مـن القـانون ٢٨٩اشترطت معظم التشـریعات الكفالـة فـي المسـائل التجاریـة، راجـع علـى سـبیل المثـال م() ٢(

 المصري.
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مــن القـانون البحرینــي ) والأوامـر علــى  ١١فـي الأحكـام الصــادرة فـي المســائل المسـتعجلة م ( -٢

، تكون الكفالة فیها جوازیـة، أي للمحكمـة أن تقـدر ظـروف القضـیة لتـأمر بالكفالـة، )١(عرائض

فـي  أو لا تأمر بها بحسب الأحوال، وعلى ذلك یجوز للقاضي اشتراط الكفالة صـیانة للحقـوق

وبالتــالي یكــون الــنص علــى الكفالــة فــي منطــوق  ،الأحكــام المســتعجلة أو الأمــر علــى عریضــة

الحكم المستعجل أو الأمر على عریضة، ویجـوز المنازعـة بالكفالـة إذا قـام المحكـوم لـه بتنفیـذ 

الحكم المستعجل أو الأمر بشرط الكفالة، ولم یقم طالب التنفیذ بأعمال شـرط الكفالـة فـإن هـذا 

  .)٢(نفیذ یكون باطلاً الت

لــم یشـــترط القـــانون الكفالـــة فـــي حالـــة التنفیـــذ المعجـــل فـــي الأحكـــام الصـــادرة بالنفقـــة أو ســـكن  -٣

المحكـوم لـه بهــا أو بـأجرة الحضــانة أو الرضـاعة أو تسـلیم الصــغیر لأمـه أو لولیــه أیـاً منهمــا، 

الصـادرة بالنفقـة أو ومناط ذلك هي حمایة الـدائن أو المحكـوم علیـه، وعلـي ذلـك تنفـذ الأحكـام 

  سكن المحكوم له بها أو بأجرة الحضانة والرضاعة أو تسلیم الصغیر لولیه بدون كفالة.  

الأصل المقـرر فـي القـانون البحرینـي ان الكفالـة -:الكفالة في طلب التنفیذ للحالات الجوازیة -ب

التنفیذ المعجل القضـائي جوازیة في حالة الامر بالتنفیذ المعجل وإن كان الأمر كذلك فالقاعدة أن 

یكون بدون كفالة في الحالات الجوازیة .  الا اذا امر بها القاضي في صلب الحكـم . وعلـى ذلـك 

إذا كانــت الكفالــة وجوبیــة، أو منصوصــاً علیهــا فــي منطــوق الحكــم یجــب تقــدیمها وإلا كــان التنفیــذ 

  . )٣(باطلاً 

نص القانون علـى طـرق محـددة لتقـدیم الكفالـة یجـب علـى طالـب التنفیـذ  طرق تقدیم الكفالة: -٢

ـــد نصـــت المـــادة ( ـــة اشـــتراطها أو كـــان محكومـــاً بهـــا، وق ـــانون )٤( )٢٤٨ســـلوكها فـــي حال ، مـــن الق

(في الاحـوال التـي لا یجـوز فیهـا تنفیـذ الحكـم او الامـر إلا بكفالـة  :البحریني والتي تنص على انه

بــین ان أن یــودع خزانــة المحكمــة مــن النقــود او الاوراق المالیــة مــا فیــه  یكــون للملــزم بهــا  الخیــار

وبین ان یقبل ایـداع مـا یحصـل مـن التنفیـذ خزانـة المحكمـة او تسـلیم الشـيء المـأمور بتسـلیمه فـي 

  الحكم او الامر الى حارس مقتدر ) .

ویتضـح مـن لذلك یشترط في الكفالة أن تكـون كافیـة للرجـوع إلیهـا فـي حالـة إلغـاء الحكـم، 

ـــه أن یختـــار  الـــنص الســـابق أن القـــانون حـــدد ثـــلاث طـــرق لتقـــدیم الكفالـــة مـــن المحكـــوم علیـــه، ول

                                                           

القـانون البحرینـي لـم یـنص علـى تنفیـذ الأوامـر علـى عـرائض نفـاذاً معجـلاً غیـر أنهـا كمـا سبق القـول أن ) ١(

 سبق تقاس على قواعد تنفیذ الأحكام المستعجلة. 

 المرجع السابق.  -٢٠٤ص –. د. محمد عبد الخالق عمر ٧٦بند  -١٢٥ص –محمد علي راتب ) ٢(

 .١٢٥ص –محمد علي راتب وآخرون ) ٣(

 . ٨٠ص –كتابنا إجراءات التنفیذ  –راجع نقد القانون السابق ) ٤(
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، وسـنحاول الكـلام عـن هـذه )١(إحداها، ولا یجوز للمحكمة إلزامـه بهـذا الاختیـار علـى وجـه التعیـین

  الطرق بشيء من التفصیل. 

ولـــم یــنص القـــانون البحرینـــي  ،إیــداع مبلـــغ نقــدي أو او اوراق مالیـــة خزانـــة المحكمــةاولا: 

علـى ایـداع ذلـك بنـك معتمـد ولكــن لا نـرى مـا یمنـع مـن ذلـك بموجــب امـر مـن المحكمـة، فـي هــذه 

الحالة یستطیع المحكوم علیه أن یلجأ إلیها لإعـادة الحـال إلـى مـا كـان علیـه قبـل التنفیـذ فـي حالـة 

أو البنـــك یرجـــع إلـــى محكمـــة إلغـــاء الحكـــم، وتقـــدیر المبلـــغ النقـــدي المـــودع فـــي خزینـــة  المحكمـــة، 

  التنفیذ فلا یلزم أن یكون مساویاً للضرر المحتمل الذي قد یصیب المحكوم علیه. 

ــا:  إیــداع مــا یتحصــل مــن التنفیــذ لــدى خزانــة المحكمــة، ولا یتصــور هــذا الإیــداع فــي ثانی

غ مـن خزینة المحكمة، إلا في حـالات معینـة كمـا هـو الحـال إذا كـان الحكـم یقضـي بـإلزام دفـع مبلـ

  النقود فلا یتصور ذلك في حالات التنفیذ المعجل المباشر. 

تسلیم الشيء المأمور بتسـلیمه إلـى حـارس مقتـدر، وهـذه الحالـة أیضـاً لا یمكـن أ ن ثالثا: 

تكون إلا في حالة معینة، إذا ما كان التنفیذ محله تسلیم شيء معـین، ولا یتصـور ذلـك فـي بعـض 

  الحالات الأخرى. 

 یقبل من المحكوم له أیة طریقة أخرى لتقدیم الكفالـة، وعلیـه لا تقبـل كفالـة وعملاً بذلك لا

  ، كما لا یجوز للمحكمة إلزامه بتقدیم غیر ما ذكر. )٢(المحكوم له لنفسه شخصیاً 

وعلیه تقدم الكفالة من المحكوم له لضمان حقـوق المحكـوم علیـه، كمـا یلـزم إبـلاغ قاضـي 

  كفالة التي اختارها المحكوم له. التنفیذ والمحكوم علیه بطریقة ال

) من القانون البحریني كما سبق، وجب  ٢٤٨وإذا تم اختیار الكفالة المحددة في المادة ( 

علـى المحكـوم لـه إعلانهـا، بمعنــى للمحكـوم لـه اختیـار الطریقـة التــي یراهـا مناسـبة لـه طبقـاً للمــادة 

  بقة .السا

ینــي التوســع فــي تقــدیم طــرق الكفالــة ممــا ســبق نلاحــظ انــه ینبغــي علــى المشــرع البحر    

أي تقــدیم كفیــل او ضــامن، والاقتــدار یعنــي  فمــثلا ینبغــي الــنص علــى جــواز تقــدیم كفیــل مقتــدر،

الإیسار، ویجوز أن یكون تاجراً أو غیـره، ولا یشـترط أن تكـون الضـمانة هنـا تجاریـة بـل یجـوز أن 

لى ما كان علیه قبل التنفیـذ إذا تكون شخصیة لشخص مقتدر على التنفیذ العكسي وإعادة الحال إ

لـزم الأمـر ذلـك، أي أنـه یسـتطیع المحكـوم علیـه الرجـوع علـى الضـمین إذا ألغـى الحكـم بعـد تنفیــذه 

من محكمة الطعن لإعادة الحـال إلـى مـا كـان قبـل التنفیـذ، ویتـرك تقـدیر اقتـدار الكفیـل إلـى قناعـة 

لــى الكفیــل الحصــول علــى ســند تنفیــذي فــي القاضــي وتقــدیره عنــد المنازعــة، ولا یلــزم هنــا للتنفیــذ ع

                                                           

 . ٧٧ص –قانون التنفیذ  –د. فتحي والي ) ١(

 . ٧٨ص -قانون التنفیذ –د. فتحي والي ) ٢(



١٤٩ 
 

مواجهته ویكفي لذلك السند الصادر في مواجهة الأصـیل، باعتبـار أن الكفالـة أبرمـت أمـام قاضـي 

  التنفیذ. 

وفي حالة الخیار یقوم بإعلان ذلك إلى قاضي التنفیذ بورقة مستقلة وعلى القاضي إبـلاغ 

یخ إعـــلان الخیـــار إلیهـــا.  ومنـــاط هـــذا ذلـــك لمـــن لـــه مصـــلحة بـــذلك الخیـــار خـــلال یـــومین مـــن تـــار 

الإعلان مراقبة حقوق الـدفاع تحقیقـاً لمبـدأ المواجهـة إذ یمكـن للمعلـن إلیـه المنازعـة فـي الكفالـة إذا 

  كانت غیر ملائمة. 

والقانون بذلك قد رسـم الطریـق الـذي یـتم بمقتضـاه دفـع الكفالـة ووضـع ضـوابط للتنفیـذ فـي 

) مــن القـانون البحرینــي وعلیـه فیلــزم لصـحة التنفیــذ فـي حالــة لـزوم الكفالــة أن ٢٤٨هـذا الصـدد م (

ا یقدم الدلیل على أن المحكوم له نفذ شرط الكفالة على الوجـه المشـار إلیـه فـي المـادة السـابقة، وإذ

قام دلیل على أن المحكوم لـه لـم یسـتوف شـرط الكفالـة علـى الوجـه المـذكور، فـإن للمنفـذ ضـده أن 

ینازع في الكفالة أمام قاضي التنفیذ الذي یقضي بوقف التنفیذ متـى اسـتبان مـن ظـاهر المسـتندات 

ن فـي تخلف ذلك الشرط، ولا یكفي أن یقوم المحكوم له بإبداء رغبتـه فـي الخیـار علـى الوجـه المبـی

المادة السابقة، بل یتعین أیضاً أن یعلن خیاره إلى قاضي التنفیذ، وعلـى قاضـي التنفیـذ إبـلاغ مـن 

له مصلحة بذلك الخیار، فإن اكتفى باختیار طریـق تقـدیم الكفالـة دون أن یعلـن خیـاره إلـى قاضـي 

غ، أو رغم بطلان التنفیذ والمحكوم علیه، فلا یحق له أن یباشر التنفیذ، فإن باشره رغم عدم الإبلا

الإبلاغ، واستشكل المنفذ ضده في هذا التنفیذ فإن قاضي التنفیـذ یحكـم بوقـف التنفیـذ متـى اسـتبان 

  من ظاهر المستندات وقوع المخالفة السابقة 

ولم ینص القانون البحریني على مواعیـد محـددة لإعـلان الخیـار  )١(المنازعة في الكفالة: 

ولـذا ینبغـي إقـراره حالمـا یتسـنى تعـدیل  ،ضـده بالمنازعـة بالكفالـة كما انه لم ینص على حق المنفذ

القــانون او تغییــره . ومــع ذلــك نــرى اختصــاص قاضــي التنفیــذ بنظــر المنازعــة فــي الكفالــة فــي ظــل 

 ،) مــن القــانون البحرینــي ٢٥٧القــانون البحرینــي اســتنادا الــى اختصاصــه العــام المقــرره بالمــادة ( 

  نفیذ الوقتیة والموضوعیة والمتعلقة بالتنفیذ . بنظر في جمیع منازعات الت

، وبالتـالي یخـتص فـي نظرهـا )٢(تعتبر المنازعة فـي الكفالـة منازعـة موضـوعیة متعلقـة بالتنفیـذ

قاضـــي التنفیـــذ وترفـــع المنازعـــة مـــن المنفـــذ ضـــده علـــى طالـــب التنفیـــذ ولكـــن یجـــوز إدخـــال الكفیـــل 

ي أنـه لهمــا مصــلحة فـي إثباتــه وترفــع بالأوضــاع والحـارس أو تــدخلهما، لیثبــت اقتـداره إذ لا شــك فــ

  المعتادة لرفع الدعوى. 

                                                           

 .٤٨١رقم -٩٦٦ص-٢ج –راتب ونصر الدین ) ١(

 . ١٦٧ص –قواعد  –، د/ عزمي عبد الفتاح ٧٩ص –قانون التنفیذ  –د. فتحي والي ) ٢(



١٥٠ 
 

ولــذلك یجــوز للمنفــذ ضــده أن ینــازع فــي اقتــدار الكفیــل أو الحــارس أو فــي كفایــة مــا یــودع 

، علـى أن هـذا المیعـاد یجـب )١(خزانة المحكمة التنفیذ خلال مدة معقولة والا سقط الحق في رفعهـا

دیم الكفالــة المنصــوص علیهــا فــي القــانون، وبالتــالي تنصــب حــول احتســابه مــن وقــت اختیــار وتقــ

أو فیمــا یتعلــق بمــا قــدم إلــى خزینــة المحكمــة، أو بنــك  ،اقتــدار مقــدار الكفالــة وفــي اقتــدار الحــارس

معتمد، أمـا إذا لـم یقـدم مـا ذكـر فـي المـادة السـابقة، أو كانـت غیـر قانونیـة فـإن المنازعـة تقبـل فـي 

ن دعــوى المنازعــة إلــى طالــب التنفیــذ ویكفــي مجــرد إیــداع صــحیفتها قلــم ، ویتعــین إعــلا)٢(ایــة وقــت

  .)٣(الكتاب 

أو تسلیم الشيء إلى الحارس المقتـدر وقبولـه  ،ویجب على الحارس المقتدر قبول الحراسة

ذلــك ویجــب أن یكــون هــذا القبــول فــي ورقـــة مقدمــة منهمــا، أو أن یتعهــد فــي قلــم كتابــة المحكمـــة 

التزام به إذ لا یمكن للقاضي إلزامه بقبول الكفالة أو الحراسة، وهو لا شأن له بقبولها، أو قبول ما 

بــالنزاع، ومنطقیــاً لا یجــوز لطالــب التنفیــذ مباشــرة التنفیــذ الجبــري حتــى تنقضــي المنازعــة أو الحكــم 

  .)٤(فیها

ة لم ینظم القـانون البحرینـي كمـا سـبق المنازعـة فـي الكفالـأثر تقدیم المنازعة في الكفالة: 

، فـي الكفالـة وعلـى ذلـك لا )٥(ولذا لم یتضمن على أثر محدد لرفـع دعـوى المنازعـة –كما سبق  –

یترتــب علــى رفــع المنازعــة أثــر واقــف للتنفیــذ، إلا إذا قــررت المحكمــة ذلــك اســتناداً إلــى طلــب مــن 

  المدعي فیها شأنها في ذلك شأن بقیة المنازعات الموضوعیة . 

منازعـة فـي الكفالـة لا توقـف التنفیـذ المعجـل فـي ظـل القـانون وإذا كان الأمـر كـذلك فـإن ال

الیمنـي بمعنــى أنــه لا یوقــف التنفیــذ بمجـرد رفــع منازعــة بالكفالــة ولــیس لهـا أثــر واقــف ولكــن الحكــم 

  الصادر بوقفه هو الذي یترتب علیه الوقف.

لمحكمـة وإذا ما صدر الحكم في المنازعة فـي الكفالـة فإنـه یقبـل الطعـن بالاسـتئناف امـام ا

الكبرى خلال سبعة ایـام مـن تـاریخ اعلانهـا الـى ذوي الشـأن ویكـون حكـم محكمـة الاسـتئناف غیـر 

) مــــن القــــانون  ٢٥٨ ،٢٥٧قابــــل للطعــــن ولهــــذا الطعــــن اثــــر واقــــف علــــى التنفیــــذ طبقــــا للمــــواد ( 

                                                           

 المكان السابق.  )١(

 ). ٢٩٥/٢قارن القانون المصري م() ٢(

 –)، د. فتحـــي والــــي ٤٨١رقـــم ( -٩٦٨ص –، محمـــد علـــى راتــــب ١٦٨ص –د/ عزمـــي عبـــد الفتــــاح ) ٣(

 ). ٣٩رقم ( -٧٦ص

 ). ٤٨١رقم ( -٩٦٨ص –راتب ونصر الدین ) ٤(

وهذا الموقف یختلف عن بقیة التشریعات التي ترتـب أثـر واقـف علـى رفـع المنازعـة فـي الكفالـة، نظـراً لأن ) ٥(

 الكفالة قد تكون في حكم العدم. 



١٥١ 
 

 البحرینــي علــى اعتبــار أن تقــدیر الكفالــة یتعلــق بالوقــائع ویتمتــع القاضــي بشــأنها بســلطة تقدیریـــة

  .)١(كاملة

   

                                                           

 . ١٦٨ص –د/ عزمي عبد الفتاح ) ١(



١٥٢ 
 

  الفصل الثالث

  الحكم الصادر بالنفاذ المعجل

نـــتكلم فـــي هـــذا الفصـــل عـــن إجـــراءات إصـــدار الحكـــم بالنفـــاذ المعجـــل وعـــن كیفیـــة تنفیـــذه 

والــتظلم مــن الخطــأ فــي وصــف الحكــم ومســئولیة طالــب التنفیــذ فــي النفــاذ المعجــل فــي حالــة ألغــى 

  الحكم أو الأمر من محكمة الطعن وذلك في ثلاثة مباحث على النحو التالي: 

 فاذ المعجل. : الحكم الصادر بالنالمبحث الأول  

 تنفیذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل.المبحث الثاني :  

 التظلم من الخطأ في وصف الحكم. المبحث الثالث :  

 مسؤولیة طالب التنفیذ. المبحث الرابع :  

  

   



١٥٣ 
 

  المبحث الأول

  الحكم الصادر بالنفاذ المعجل

) یعــد حكمــاً تحكمــه  القــرار الصــادر بتنفیــذ الحكــم نفــاذاً معجــلاً ( النفــاذ المعجــل القضــائي

القواعد المنصوص علیها في باب الأحكام، فهو یصـدر بصـدد خصـومة قضـائیة ولـذلك یجـب أن 

یصدر في الشكل الذي تصدر فیه الأحكـام، وتجـري علیـه قواعـد المداولـة، وهـو الخاتمـة الطبیعیـة 

أو بعـدم للخصومة، وقد تنتهي خصومة طلب التنفیذ بغیر حكـم، كمـا هـو الحـال بـبطلان الطلـب، 

قبولــه، أو بســقوط الخصــومة أو باعتبارهــا كــأن لــم تكــن أو بعــدم الاختصــاص. وینطبــق ذلــك علــى 

الحكــم الصــادر بالنفــاذ المعجــل بــدون طلــب فــي حــالات التنفیــذ المعجــل (الوجــوبي)، أو بطلــب فــي 

وداً حالات التنفیذ المعجـل (الجـوازي) ففـي الحالـة الأولـى یتبـع التنفیـذ المعجـل الطلـب الأصـلي وجـ

  وعدماً وفي الحالة الثانیة، یرتبط بالخصومة ارتباطاً وثیقاً كما سبق. 

یجــب التفرقــة بـین حــالتي النفــاذ المعجــل مــدى الســلطة التقدیریــة للحكــم بالنفــاذ المعجــل: 

ففي النفاذ الوجـوبي لا یتمتـع القاضـي بسـلطة تقدیریـة كاملـة بـل علیـه تطبیـق  ،القضائي والوجوبي

  ، كما هو وإلا كان حكمه قابلاً للتظلم منه كما سیأتي. )١(النص

النـــوع الثـــاني وهـــي حـــالات التنفیـــذ المعجـــل (الجـــوازي)، فالقـــانون یعطـــي للقاضـــي ســـلطة 

  .)٢( تقدیریة كاملة في إجابة الطلب، أو رفضه. یعود إلى النص القانوني الذي یبدأ بـ (یجوز)

التســـیب مــــن الضــــمانات الأساســــیة  یعتبــــرتســــبیب الحكــــم المشــــمول بالنفــــاذ المعجــــل: 

، وهــو الوســیلة التــي تســتطیع بهــا المحــاكم الأعلــى مــن مراقبــة المحــاكم )٣(للتقاضــي وحقــوق الــدفاع

، فالقاضـــي الـــذي یصـــدر حكمـــه بالنفـــاذ المعجـــل یجـــب علیـــه أن یضـــمن حكمـــه تفســـیراً )٤(الأدنـــى

وإذا كان القانون یمنح القاضي یوضح قناعته للكافة ولا یكون ذلك إلا بتسبیب القرار الذي اتخذه، 

سلطة تقدیریة واسعة في إصدار حكمه في مسائل التنفیذ المعجـل الجوازیـة كـان التسـبیب فـي هـذه 

الأحكــام بمثابــة إقنــاع للخصــوم بأنــه قــد أتقــن وأحســن حكمــه الــذي انتهــى إلیــه، وبــذلك یكــون حكــم 

ه الــــدلیل والبرهــــان علــــى التنفیــــذ المعجــــل فــــي الحــــالات الجوازیــــة الــــذي أصــــدره یحمــــل فــــي طیاتــــ

، وإلا )١(  ذ المعجـــل الجـــوازينفـــا،ویجمـــع الفقـــه علـــى ضـــرورة تســـبیب الأحكـــام المشـــمولة بال)٥(ذلـــك

  .)٢(ترتب على تخلف ذلك بطلان الحكم

                                                           

 . ١٩٣ص –المبادئ  –د. محمد عبد الخالق ) ١(

 المكان السابق. ) ٢(

 -علــي حمــودة -. راجــع تفصــیلاً ٣٣ص -م١٩٨٣ -القــاهرة –م تســبیب الأحكــا –د/ عزمــي عبــد الفتــاح ) ٣(

 . ٩٨ص -م٩٣ –حقوق القاهرة  –رسالة دكتورة مقدمة إلى -النظریة العامة في تسبیب الحكم الجنائي

 . ٣٤ص –تسبیب الأحكام  -د/ عزمي عبد الفتاح) ٤(

 . ١٩ص –المكان السابق ) ٥(



١٥٤ 
 

 Judgmentوإن كان الأمـر كـذلك فـالحكم الصـادرة بالنفـاذ المعجـل هـو حكـم قطعـي(   

definitive ( بشــكل تســتنفد معــه المحكمــة ســلطاتها بشــأن هــذه وهــو الحكــم الــذي یحســم المنازعــة

، )٣(المنازعــة ســواءً أكــان صــادراً فــي موضــوع الطلــب الأصــلي أم كــان صــادراً فــي طلــب عــارض

والحكــم بالنفــاذ المعجــل لا یخــرج عــن هــذا شــأنه فــي ذلــك شــأن جمیــع الأحكــام القطعیــة وبالتــالي 

المعجـــل یعتبــر حمایـــة تنفیذیــة وقتیـــة  ، وعلیـــة إذا كــان النفــاذ)٤(تســتنفد المحكمــة ســـلطتها بإصــدار

لطالـــب التنفیـــذ ویعتبـــر طلبـــه والحكـــم بـــه، تطبیقـــاً لهـــذه الحمایـــة فیجـــب تســـبیبه كمـــا یجـــب تســـبیب 

  .)٥(الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة لأن الفصل فیها یعتبر عملا قضائیاً 

ل أن القاضـــي ولا یقـــدح مـــن وجـــوب تســـبیب الحكـــم الصـــادر بالتنفیـــذ المعجـــل القـــول القائـــ

معفي من تسبیب حكمه إن صدر برفض الأمر بالتنفیـذ المعجـل رغـم تـوافر حالـة مـن حالاتـه لأن 

مناط ذلك أن القاضي یمارس سلطه ذات طابع تقدیري محـض. وتوجـد هـذه السـلطة فـي الحـالات 

  التي تتوافر فیها الشروط الواقعیة والقانونیة لحالات النفاذ المعجل الجوازیة.

ن القاضــي غیـر ملــزم فـي تســبیب الحكـم المشــمول بالتنفیـذ المعجــل القانونیـة ذلــك ونعتقـد أ

أن الــنص القــانوني یعفــي القاضــي مــن التســبیب، ومنــاط ذلــك أن القاضــي فــي هــذه الحالــة یــزاول 

، علـــى خـــلاف الحكـــم الصـــادر عنـــدما یـــزاول القاضـــي ســـلطة )٦(ســـلطة تقدیریـــة كاملـــة أو إطلاقیـــه

ل في الحكم بالنفاذ المعجل بناءً على طلب في حالات النفاذ المعجـل تقدیریة فحسب كما هو الحا

، والتسـبیب )٨(، فالقاضي ملزم بالرد المنطقي المسبب بـالحكم لطلبـات الخصـوم المسـببة)٧(الجوازیة

في هذه الحالة یؤدي إلـى تحدیـد وضـبط الضـرر الجسـیم الـذي یسـمح للقاضـي أعمالـه عنـد حكمـه 

ترتــب علــى تــأخیره ضــرر بطالــب التنفیــذ فهــو یتحقــق ویحــدد ذلــك فــي فــي التنفیــذ المعجــل وكــان ی

                                                                                                                                                                      

 . ٨٠ص –المكان السابق ) ١(

 –التعلیــق  -، د. أحمــد أبــو الوفــا٣٤رقــم  -٦٦ص –التنفیــذ  –، د. فتحــي والــي ٢٧١ -المكــان الســابق) ٢(

 .١١٦٢ص

 -٣ج –وجـار سـونیة  – ٧١٠) ص٥٣٥بنـد ( –راجع تعریـف الحكـم القطعـي فـي الفقـه الفرنسـي فنسـان ) ٣(

 –تحي والـي ، د. ف٤٠٠ص ٣٠٠رقم  –الأحكام  –وفي الفقه المصري د/ أبو الوفا  ٢٨٤) ص٦٢٥رقم (

 .٦٦٩، ص٣٣٦رقم  -الوسیط

 .٢٠٥ص -٢ج –راجع د. إبراهیم سعد ) ٤(

 المكان السابق. ) ٥(

 . ٢٠٢ص –المكان السابق ) ٦(

 .٢٨٦ص -١٢٥رقم  –الأحكام  –راجع د/ أحمد أبو الوفا ) ٧(

 . ٣٠١ص –تسبیب  –د/ عزمي عبد الفتاح ) ٨(
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، ولكننا مع ذلك نرى أنه لا ضرر من تسبیب الحكم المشمول بالتنفیذ المعجل في حالاته )١(الحكم

  (الوجوبي أو القانوني) وعلى الخصوص في المسائل التجاریة .

النفــاذ المعجــل مــن وفصــلت فــي دعــوى تجاریــة یكــون تســبیب  ،فــإذا نظــرت هــذه المحكمــة

  خلال التسبیب للموضوع ویكفي في ذلك الإشارة إلى النص القانوني. 

ویجب أن یكون منطوق الحكم بالتنفیذ المعجل صریحاً واضحاً مرتبطاً بأسبابه وقد یكـون 

الحكــم بصــفة ضــمنیة فــي المنطــوق وفــي الأســباب التــي بنــي علیهــا إذا كــان صــادراً فــي الحــالات 

نونیة، وتطبیقاً لذلك أن عدم النص في المنطوق على التنفیذ المعجل في الحالات الوجوبیة أو القا

  الوجوبیة لا یؤدي إلى تعیب الحكم أو بطلانه. 

  

  

  

   

                                                           

 . ٢٤٩ص –المكان السابق ) ١(
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  المبحث الثاني

  تنفیذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل 

نتكلم هنا عن كیفیة تنفیذ الحكم المشـمول بالتنفیـذ المعجـل فـي مطلـب أول وفـي مطلـب ثـاني 

  نتكلم عن كیفیة وقف تنفیذه. 

  

  المطلب الأول

  تنفیذ الحكم المشمول بالتنفیذ المعجل

یتحدد النظام القانوني لتنفیذ الحكم المشمول بالتنفیذ المعجل تبعاً لنوع الحالة، أو المسـألة 

لها الحكــم فقــد یكــون الحكــم فاصــلاً فــي طلــب مســتعجل (أي فــي دعــوى مســتعجلة) أو الــذي یشــم

طلب عادي وبالتالي یتبع إجراءات التنفیذ بهذا الحكم الوسائل المحددة في ذلك، فـالحكم المشـمول 

، )١(بالتنفیذ المعجل (الوجوبي أو الجوازي) له أثر مباشر من آثار النطـق بـه لا یتـأثر بـالطعن فیـه

م ینفــذ اختیاریــاً كــان تنفیــذه جبــراً، ذلــك لأن الحكــم المشــمول بالتنفیــذ المعجــل یتضــمن إلزامــاً فــإذا لــ

موجهاً إلـى المـدین بتنفیـذه كمـا أنـه یشـترط لتنفیـذ هـذا الحكـم أن یكـون قـد تـوفرت شـروطه الشـكلیة 

  والموضوعیة، طبقاً للقواعد العامة، مما یستلزم اتخاذ إجراءات التنفیذ الجبري. 

طریقـــة التنفیـــذ الأساســـي الـــذي صـــدر حكـــم بأدائـــه تتحـــدد وفقـــاً لموضـــوع لتنفیـــذ: طـــرق ا

الإلزام، فإذا كان حكماً متضمناً إلزاماً بدفع مبلغ من النقود كان الطریقة الواجب إتباعه هو التنفیـذ 

عــن طریــق الحجــز ونــزع الملكیــة، أمــا إذا كــان إلزامــاً آخــر كتســلیم عــین أو إخلائــه، كــان التنفیــذ 

اشر هو الطریق الواجب سـلوكه، فـأن التنفیـذ الأساسـي والمسـتند إلـى الحكـم الصـادر المشـمول المب

بالتنفیذ المعجل یباشر حسب منطوق الحكم أو الأمـر، فعنـدما یكـون الحكـم صـادرا بتنفیـذ مباشـر، 

  فیجب أن یكون التنفیذ بهذه الطریقة وبإجراءاته. 

یكـون بـإخلاء العقـار وتسـلیمه للمحكـوم لـه. فإذا صـدر الحكـم بـإخلاء عقـار،  فـإن التنفیـذ 

  وإذا كان الحكم صادراً بمبلغ میعن كان التنفیذ عن طریق الحجز وهكذا. 

وخلاصــة ذلــك أن یجــب أن تراعــى إجــراءات التنفیــذ بحســب مــا إذا كــان التنفیــذ مباشــراً أو 

مـا إذا كـان  بطریق الحجز، وبحسب ما إذا كان هذا الأخیر واقعـاً علـى عقـار، أو منقـول وبحسـب

  في حیازة المدین أو في حیازة الغیر. 

ویجب ملاحظة أن القـانون حـدد مـدة سـبعة أیـام للمـدین للتنفیـذ الاختیـاري یجـب الانتظـار 

خلالها للبدء لتنفیذ الحكم المشمول بالتنفیذ المعجل، وهو بذلك قد خالف التشـریعات المقارنـة التـي 

لمطلوبة للانتظار للتنفیذ ونرى أن هذه المدة قد تكون كافیة تساوي بین المدة المذكورة وبین المدة ا

                                                           

 مصري.  -٢٨٠م –التعلیق  -راجع د. أحمد أبو الوفا) ١(
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كما أن المدة  ،وغیر كافیة للتنفیذ المباشر وكان ینبغي التفرقة في ذلك، ،ومعقولة في حالة الحجز

المــذكورة غیــر منطقیــة بالنســبة للتنفیــذ المباشــر فــإذا كــان مضــمون الحكــم بــإخلاء عقــار فــأن مــدة 

الإمهال المنصوص علیه في المادة السابقة لا تكفي لقیام المدین بـالإخلال، والانتقـال إلـى مسـكن 

نبغــي تعــدیل أخــر وقــد یــؤدي ذلــك إلــى صــعوبات خصوصــاً إذا كــان لا یملــك ســكناً أخــر، لــذلك ی

 -وعلــى الخصــوص مســائل الإخــلاء  -المــادة المــذكورة وجعــل مــدة الإمهــال فــي التنفیــذ المباشــر 

  بمدة معقولة تتناسب مع الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة للمجتمع. 

  

  المطلب الثاني

  وقف تنفیذ الحكم المشمول النفاذ المعجل

تنفیـــذ الحكـــم بصـــفه عامـــة، تضـــمن القـــانون البحرینـــي الـــنص علـــى قواعـــد تتعلـــق بوقـــف 

ولاسیما الحكم الابتدائي المشـمول بالتنفیـذ المعجـل، ولأهمیـة الوقـف فـي حالـة رجحـان إلغـاء الحكـم 

( یجــوز للمحكمـــة  :) علــى أنــه٢٤٧مــن قبــل محكمــة الاســتئناف نــص القـــانون البحرینــي المــادة (

طلــب ذوي الشــأن بوقــف  المرفــوع الیهــا الاســتئناف او الــتظلم مــن امــر الاداء ان تــامر بنــاء علــى

النفاذ المعجـل اذا كـان یخشـى وقـوع ضـرر جسـیم مـن التنفیـذ وكانـت اسـباب الطعـن فـي الحكـم او 

الامــر یــرجح معهــا إلغــاؤه ) . ومــن خــلال هــذا الــنص نلاحــظ انــه اجــاز لمحكمــة الاســتئناف وقــف 

كفالـة للمحكـوم  تنفیذ الحكم وتطرق النص لمحكمة التظلم مـن امـر الاداء وكمـا انـه لـم یـنظم تقـدیم

  له. 

ویفهم من نص المادة السابقة أن طلب وقف التنفیذ المعجل یقدم إلى محكمة الاستئناف، 

ویعیب هذا النص أنه لم یشر إلى إمكانیة تقدیم الوقف إلى محكمة التظلم مـن الأوامـر مـن الامـر 

غیــر أننــا یمكــن اســتخلاص ذلــك مــن بعــض نصــوص القــانون كمــا هــو فــي نظــام  ،علــى عریضــة

الــــتظلم مــــن الأوامــــر علــــى عــــرائض، وعلــــى ذلــــك یكــــون تقــــدیم طلــــب وقــــف التنفیــــذ إلــــى محكمــــة 

الاســتئناف، أو محكمــة الــتظلم كأصــل، كمــا یجــوز تقدیمــه إلــى قاضــي التنفیــذ باعتبــاره لــه ســلطة 

عــن وقــف التنفیــذ مــن محكمــة الاســتئناف ومــن قاضــي  الفصــل فــي جمیــع منازعــات التنفیــذ ونــتكلم

  التنفیذ. 

وطلـــب وقــف التنفیـــذ عمـــلاً أولاً: طلــب وقـــف التنفیـــذ المعجـــل مـــن محكمـــة الاســتئناف: 

بــالنص یطلبــه المســتأنف رغــم تســلیمه بــأن الحكــم المطعــون فیــه لــم یقــم علــى خطــأ قــانوني حینمــا 

ستئناف في وقف التنفیذ المعجل وشروطه قضي بالنفاذ المعجل، لذلك نتكلم عن سلطة محكمة الا

  وضمانات المحكوم علیه عند الوقف. 

مبـدأ التقاضـي علـى درجتـین یعطـي سلطة محكمة الاسـتئناف فـي وقـف النفـاذ المعجـل:  -أ

لمحكمة الدرجة الثانیـة سـلطة سـابقة، ولاحقـة فـي المراقبـة وتوثیـق التنفیـذ، للحكـم المشـمول بالتنفیـذ 
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طعن في الحكم أمامها له أثـر ناقـل، وإذا كـان مبـدأ الاسـتنفاد یمنـع المحكمـة المعجل، وذلك لأن ال

التـي أصـدرت الحكــم مـن نظـره مــن جدیـد وبالتـالي تســتنفد ولایتهـا بمجـرد صــدور الحكـم، لكـل ذلــك 

، في ذاتهـا كوقایـة مـن أضـرار الخضـوع لتنفیـذ هـو )١(كان فكرة وقف التنفیذ من محكمة الاستئناف

ته للإلغاء، كما أن فكـرة وقـف التنفیـذ مناطهـا الوقایـة مـن مخـاطر اسـتحالة إعـادة مؤقت نظراً لقابلی

الحال إلى ما كانت علیه، وما قد یترتب على ذلك مـن نتـائج غیـر مرغوبـة یقررهـا التنفیـذ المعجـل 

  : )٢(للأحكام، وبذلك تكون أهمیة دور محكمة الاستئناف في وقف التنفیذ المعجل فیما یأتي

التنفیذ من محكمة الاستئناف حلاً (وقائیاً) من شأنه أن یحول دون ظهور مشكلة یمثل وقف  -١

إلغــاء التنفیــذ والضــرر الــذي قــد یترتــب مــن مباشــرته لنجــد أنفســنا بعــد ذلــك فــي ضــرورة تقــدیم 

  العلاج وقد یكون صعباً.

  وقف التنفیذ المعجل أصلح وسیلة لتوقي التنفیذ القابل للإلغاء دون كفالة.  -٢

یعتبــر طلــب الوقــف طلبــاً وقائیــاً ویجــب نظــره طبقــاً للإجــراءات المســتعجلة فــأثره ینحصــر فــي  -٣

منـع اسـتمرار إجـراءات التنفیـذ فقــط إذ أنـه مـع تغیـر الظـروف التــي صـدر بنـاء علیهـا یســتطیع 

  طالب التنفیذ أن یطلب إلغاء الحكم الصادر بوقف التنفیذ. 

بعد الكفالـة التـي تحمـي المنفـذ ضـده مـن الحكـم المشـمول  یعتبر وقف التنفیذ الضمانة الثانیة -٤

  بالتنفیذ المعجل حیث یستطیع بمقتضاها أن یوقف التنفیذ الذي أمرت به المحكمة الابتدائیة. 

مــن الــنص الســابق یتضــح أن ب) شــروط وقــف التنفیــذ المعجــل مــن محكمــة الاســتئناف: 

عجل وكان ینبغي إضـافة عبـارة (أو لمحكمـة لمحكمة الاستئناف إیقاف الحكم المشمول بالتنفیذ الم

وذلــك فــي إشــارة إلــى محكمــة الــتظلم التــي یرفــع إلیهــا الــتظلم مــن الأوامــر، ویظــل الــنص  ،الــتظلم)

القانوني في القانون قاصراً على وقف التنفیذ من محكمة الاستئناف، وینبغي إعادة صیاغة المادة 

) والي نصت على أنه (یجوز في ١٣لمصري م(لتشمل محكمة التظلم كما هو الحال في القانون ا

جمیع الأحوال للمحكمة المرفوعة إلیها الاستئناف أو الـتظلم أن تـأمر بنـاءً علـى طلـب ذوي الشـأن 

  ، لذلك یشترط للحكم بوقف التنفیذ المعجل من محكمة الاستئناف ما یلي: )٣( بوقف النفاذ)

   

                                                           

 وما بعدها.  ١٠ص –طلبات  –راجع المكان السابق وتفصیلاً، د. أحمد خلیل ) ١(

 المكان السابق.  –وما بعدها  ١٠ص –راجع تفصیلاً د. أحمد خلیل ) ٢(

 مة الاستئناف. ) مرافعات عبارة (محكمة التظلم) بعد محك٢٤٧نعتقد أنه سقط من نص المادة () ٣(
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  بالفعل:  تقدیم طلب وقف التنفیذ تبعاً لاستئناف مرفوع -١

مــن مضـــمون المـــادة الســـابقة یشـــترط أن یكـــون هنـــاك اســـتئناف مرفـــوع بالفعـــل فـــي الحكـــم 

المشمول بالتنفیذ المعجل أمام محكمة الاستئناف ثم یطلب وقف التنفیذ تبعـاً لهـذا الطعـن، أي أنـه 

الطلـب یجب أن یكون طلب التنفیذ طلباً مرتبطاً وتابعاً لطلب الطعن، وعملاً بذلك لا یجـوز قبـول 

التابع طالما لم یقدم الطلب الأصلي، ولا یجوز تقدیم طلب وقف التنفیـذ كطلـب مسـتقل، ولا یجـوز 

للمحكمــة الحكــم بوقــف التنفیــذ دون طلــب طبقــاً لقاعــدة لا یجــوز للمحكمــة أن تقضــي بشــيء بــدون 

طلـــب، ویقـــدم طلـــب وقـــف التنفیـــذ المعجـــل فـــي ذات صـــحیفة الطعـــن بالاســـتئناف وأن كـــان یجـــوز 

مه بعد ذلك باعتباره طلباً عارضاً  دون تقیید تقدیمه في ذات میعاد الطعـن، لأنـه لـیس وسـیلة تقدی

طعــن فــي الحكــم ولكــن یجــب أن یقــدم هــذا الطلــب قبــل قفــل بــاب المرافعــة طبقــاً لقواعــد الطلبــات 

فـإذا بطـل الطلـب  -طلـب الطعـن –العارضة، ویرتبط طلب وقف التنفیذ المعجل بالطلب الأصلي 

أو حكم بعدم قبوله فلا یجوز للمحكمة أن تحكم في طلب وقـف التنفیـذ المعجـل المرفـوع  الأصلي،

، ولا یشــترط أن یؤســس طلــب وقــف التنفیــذ علــى ســبب قــانوني لأن )١(علــى طلــب باطــل أو قــد زال

  .)٢(إیقاف التنفیذ یرجع لاعتبارات الملائمة وهو أمر متروك لمحض تقدیر  المحكمة

الواقع أنه إذا كان التنفیذ قد تـم أو ذ المعجل قبل تمام التنفیذ: تقدیم طلب وقف النفا -٢

قــد انتهــى كــان طلــب وقــف التنفیــذ لغــواً، وكــأن طلــب وقــف التنفیــذ لا یصــادف محــلاً یــرد علیــه، 

، فـإذا كـان الحكـم قـد نفـذ جزئیـاً فـإن طلـب وقـف )٣(ویكون بذلك غیر مقبـول لانعـدام المصـلحة فیـه

الجزء الـذي لـم ینفـذ فـإذا كانـت إجـراءات التنفیـذ قـد اتخـذت فـأن طلـب التنفیذ المعجل ینصرف إلى 

الوقف لم یعد له محـل، وإذا كـان طلـب الوقـف هـو طلـب مسـتعجل بـنص القـانون فـإن هـذا الشـرط 

، إذ لا فائدة عملیة من وقف التنفیذ بعد تمامه، فإذا كان محل التنفیذ هدم )٤(ینتفي في تمام التنفیذ

فمــا هـي الفائــدة مـن طلــب وقـف التنفیــذ بعـد الهــدم أو البیـع لــذلك ففـي حالــة  جـدار أو بیــع منقـولات

  .)٥(تمام التنفیذ، على محكمة الاستئناف الحكم بعدم قبول الطلب

ولكن السؤال متى یكون طلب الوقف مقبولاً أو متى یتم التنفیذ؟ نفرق بین التنفیذ المباشـر 

وبـین التنفیـذ عــن طریـق الحجـز، ففــي الحالـة الأخیـرة وهــي حالـة الحجـز والتــي تبـدأ بـإجراءات بعــد 

ن مقدمات التنفیذ وتنتهي بإقفال محضر الحجز للمنقولات، أما العقار فإن الحجز یكـون فـي القـانو 

) من قرار وزیر  ٢البحریني بمجرد تسجیل ووضع اشارة الحجز على العقار بالسجل العقاري  م (
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وفـي هـذه الحالـة یكـون طلـب الوقـف مقبـولاً ممـا یـؤدي إلـى وقـف  ،م٢٠٢٢) لسـنة ٢٣العدل رقم (

، ویصعب في بعض الأحیان تحدید قاعدة عامة لقبول طلب وقف التنفیذ )١(بیع المنقول أو العقار

ي حالة البدء في التنفیذ وبعد تمامه، وبالتالي توقف المحكمة التنفیذ المعجل بقدر هذه المصلحة ف

وعلى القاضي أن یأخذ في حسابه كافـة العناصـر والملابسـات الخاصـة بشخصـیة الفـرد المطلـوب 

حمایتــه، أي أن القاضــي یلتــزم بفحــص الوقــائع وفقــاً لــذات المعیــار المنصــوص علیهــا فــي القاعــدة 

لقانونیـــة، وعلیــــه أن یأخـــذ فــــي اعتبـــاره كافــــة العناصـــر التــــي تتعلـــق بشــــخص الخصـــم المطلــــوب ا

حمایته، سواءً تعلقت هذه العناصر بحالته الجسمانیة، أو حالته النفسیة، أو حالته العقلیة أو مدى 

في تقدیره للأوضاع والملابسات الظاهرة، أو مدى النقص الذي یعتري أهلیته أو إدراكه، كما یأخذ 

  الاعتبار ظروف الزمان والمكان التي تحیط بشخص الخصم محل الحمایة. 

ذهــب القــانون الیمنــي إلــى مــا أن تكــون أســباب الطعــن ممــا یــرجح معهــا إلغــاء الحكــم:  -٣

ذهبت إلیه بعض التشریعات إلى النص صراحة على وقف التنفیـذ بواسـطة محكمـة الاسـتئناف إذا 

) مـن القـانون البحرینـي ١٣لغاء الحكـم. حیـث نصـت المـادة (كان أسباب الطعن مما یرجح معها إ

علـــى اشـــتراط ذلـــك، أي أن تكـــون أســـباب الطعـــن فـــي الحكـــم، أو أمـــر الأداء یـــرجح معهـــا إلغـــاؤه، 

والمقصود بذلك أنه إذا كان طلب الوقف یخضع لنظام القضاء المسـتعجل كونـه إجـراءً وقتـاً یجـب 

م المســـاس بأصـــل الحـــق وتنظـــره بصـــفة مســـتعجلة علـــى المحكمـــة الاســـتئنافیة نظـــرة  وبشـــرط عـــد

ــــیس )٢(بالأوضــــاع المســــتعجلة . ومعنــــى أن لا یمــــس أصــــل الحــــق أي أن یكــــون الحكــــم وقتیــــاً، فل

للقاضي بأي حال من الأحوال أن یقضي في أصل الحقوق والالتزام مهما أحاط بها من استعجال 

علیـــه تركهـــا لقاضـــي  أو ترتـــب علـــى امتناعـــه عـــن القضـــاء فیهـــا مـــن ضـــرر للخصـــوم، بـــل یجـــب

، وأصــل الحــق هــو كــل مــا یتعلــق بهــا وجــوداً أو عــدماً )٣(الموضــوع المخــتص وحــده بــالحكم فیهــا

فیدخل في ذلك ما یمس صحتها أو یؤثر في كیانها أو یغیر فیها أوفي الآثار القانونیة التي رتبها 

فصــل فــي طلــب وقــف ، وبــالرجوع إلــى الشــرط الســابق ومــا یقــوم بــه القاضــي عنــد ال)٤(لهــا القــانون

ــــة إلغــــاء الحكــــم  ــــاً وتمحــــیص وفحــــص إمكانی ــــذ مــــن فحــــص لأســــباب الطعــــن فحصــــاً ظاهری التنفی

الموضوعي، ولیس فیما قضى به الحكم من قوة تنفیذیة وطلب التنفیذ المعجل فحسب، وكان ذلك 
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هـن ، فـإذا تبـادر إلـى ذ)٢(، وهـذا لا یعتبـر مساسـاً بأصـل الحـق)١(متروك لتقدیر محكمـة الاسـتئناف

القاضي أن الحكم قابل للإلغاء وتوصل إلى ذلك حكم بوقف التنفیذ المعجل، والتكییف الذي نأخذ 

بــه أن طلــب وقــف التنفیــذ هــو طلــب تــابع مــرتبط بالطلــب الأصــلي ولكــن یجــب الفصــل فیــه بنظــام 

القضـــاء المســـتعجل لخطـــورة مـــا قـــد یترتـــب علـــى إغفالـــه، وشـــرط تـــرجح الإلغـــاء یفرضـــه المنطـــق 

لشـــرط المصـــلحة إذا لـــن یكـــون لطالـــب الوقـــف مصـــلحة حقیقیـــة مشـــروعة، إلا إذا قامـــت القـــانوني 

أسباب جدیة تحمل فرصة حقیقیة في كسب دعواه الموضوعیة التي یترتب على الحكـم فیهـا زوال 

أو الاستمرار بالتنفیذ، فإذا لم تتوافر هذه الأسباب فمعنى ذلك أن المنفذ ضـده لـم یقصـد مـن طلبـه 

  .)٣(جراءات فیكون بذلك مرفوضاً أن لم یكن غیر مقبول أصلاً سوى عرقلة الإ

الضرر أمر یخضع لسـلطة المحكمـة أن یخشى من التنفیذ المعجل وقوع ضرر جسیم:  -٤

 )٤(التقدیریة على أنه یجـب أن یكـون الضـرر جسـیماً فـلا یكفـي أن یكـون بسـیطاً، والضـرر الجسـیم

المتمثلـة فـي وقـف التنفیـذ المعجـل، فـالخطر القـائم  هـو الـذي یبـرر طلـب الحمایـة القانونیـة العاجلـة

من جراء التنفیذ ینبغي دفعه ولا یمكن الانتظار إلـى حـین صـدور حكـم لصـالح المحكـوم علیـه فـي 

  ، كما سبق. )٥(الاستئناف ولذلك فإن هذا الشرط من شروط الاستعجال

ة فـي الحكـم بوقـف لمحكمـة الاسـتئناف سـلطة تقدیریـج) الحكم الصادر بطلب الوقف وآثـاره: 

التنفیذ أو رفض طلب الحكم به، وقد تنتهي خصومة طلب الوقف دون حكم بوقف التنفیذ كـالحكم 

ببطلان الطلب أو عدم قبوله، أو بسقوط الخصومة، أو تركها، أو اعتبارها كأن لم تكـن، أو بعـدم 

المسـتعجلة  الاختصاص، ویصدر الحكم بطلب وقف التنفیذ في الشـكل الـذي تصـدر فیهـا الأحكـام

، ولقاضــي الاســتئناف ســلطة تقدیریــة كمــا هــو الحــال فــي الحكــم فــي )٦(یلــزم فیــه المداولــة والتســبیب

الدعاوى المسـتعجلة فتملـك المحكمـة الـرفض فـي طلـب الوقـف ولـو تـوافرت الشـروط السـابقة، ومـن 

  .)٧(حقها أیضاً الاستجابة للطلب كلیاً أو جزئیاً 

وإذا كـان الحكـم بطلـب وقـف التنفیـذ حكمــاً مسـتعجلاً كـان لصـاحب المصـلحة تقـدیم طلــب 

أخر إذا حكمت المحكمة برفض طلبه، ویجوز للمحكمة تعدیل حكمها الذي سـبق أن أصـدرته فـي 

طلــب وقــف التنفیــذ المعجــل، إذا تغیــرت الظــروف التــي صــدر فیهــا هــذا الحكــم وإذا كانــت الأحكــام 
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مســتعجلة تقبــل الاســتئناف فــإن الأحكــام الصــادرة مــن محكمــة الاســتئناف  الصــادرة بصــفة دعــاوى

بصفة مستعجلة كالحكم بوقف، أو رفض طلب التنفیذ لا تقبل ذلـك عمـلاً بقاعـدة لا اسـتئناف بعـد 

الاستئناف. لذلك تكون أحكام نهائیة وذلك على اعتبار أن لطالب التنفیذ أن یقدم طلبـاً جدیـداً فـي 

افرت الشـروط السـابقة غیـر أن الحكـم الصـادر بـالوقف أو برفضـه مـن محكمـة حالـة الـرفض إذا تـو 

الاستئناف یقبل الطعن بالنقض، طبقاً للقواعد العامة، أما إذا كان صـادراً مـن محكمـة الـتظلم فإنـه 

یقبـــل الطعـــن باعتبـــاره حكمـــاً مســـتعجلاً، وفقـــاً للقواعـــد العامـــة، ولا توجـــد خطـــوة مـــن حكـــم الوقـــف 

قایة من علاج التنفیذ بعد إلغاء الحكم، وبالتـالي فإنـه إذا تـم الوقـف فإننـا سـننتظر فالوقف هدفه الو 

حتى صدور حكم استئنافي بالموضوع الأصلي بتأیید الحكم أو إلغائه، فإذا كان التأیید وكان حكم 

وقف التنفیذ قد صدر، فإنه سیتم التنفیذ وسیعوض طالبه من الضـمان المقـدم مـن المحكـوم علیـه، 

ذا كان الحكم قد صدر بالرفض، وإذا ألغى الحكم وكان التنفیذ قد تم فإن ذلك یجعل القاضـي أما إ

الــذي أصــدر حكــم الــرفض محقــاً فــي رفــض الطلــب، وإذا ألغــى الحكــم وكــان قــد صــدر حكــم بوقــف 

التنفیذ عندئذ یكون القاضي محقاً في تقدیره، أما إذا صدر حكماً برفض الطلب وقد تم التنفیذ فهنا 

بعـد تنفیـذه  –التعویض من كفالة المحكوم له كما سـیأتي، مـع ملاحظـة أنـه إذا ألغـي الحكـم  یكون

من محكمة الطعـن، فلمـن نفـذ ضـده الحكـم أن یعیـد، بموجـب حكـم الإلغـاء، الحـال إلـى مـا كـان  –

علیــه قبــل التنفیــذ، ولــه فضــلاً عــن هــذا الرجــوع علــى طالــب التنفیــذ لتعویضــه عــن الضــرر الــذي 

  اء هذا التنفیذ بصرف النظر عن نسبة الخطاء إلیه. أصابه من جر 

یجوز د) ضمانات المحكوم له عند الحكم بوقف التنفیذ المعجل من محكمة الاستئناف: 

للمحكمــة عنــدما تــأمر بوقــف التنفیــذ أن توجــب تقــدیم كفالــة أو تــأمر بمــا تــراه كفــیلاً لضــمان حقــوق 

لـة شخصـیة، أو عینیـة، أو إیـداع مبلـغ مـن المحكوم له فـي طلـب الوقـف مـن المحكـوم علیـه، ككفا

  المال خزانة المحكمة أو إیداع الشيء الذي حكم بتسلیمه وهي سلطة تقدیریة للمحكمة. 

وأهمیة الحكم بالكفالـة عنـد وقـف التنفیـذ ترجـع إلـى أنهـا تعطـي المحكمـة مرونـة كبیـرة فـي 

وتحمــي فــي نفــس الوقــت الحكــم بوقــف التنفیــذ، وتحقــق بــذلك بمصــلحة المنفــذ ضــده عنــد الوقــف، 

  مصلحة طالب التنفیذ فیما لو تبین بعد ذلك ضرورة الاستمرار في التنفیذ.

وعلـى ذلـك طرق تقدیم الكفالة مـن المحكـوم علیـه عنـد ا لحكـم بوقـف التنفیـذ المعجـل: 

للمحكمة أن تحكم بما تراه من ضمان طبقاً للمادة المذكورة ولها سـلطة تقدیریـة، ولكننـا نلاحـظ أن 

المادة (المذكورة) أضافت لفظ أو (من صـدر الأمـر لصـالحه) بعـد كلمـة (الحكـم) دون أن تضـیف 

یم الكفالـة مـن لفظ أو (لمحكمـة الـتظلم) بعـد لفـظ (لمحكمـة الاسـتئناف)، كمـا أن المـادة لـم تقـر تقـد

المحكــوم علیــه عنــد الحكــم بوقــف التنفیــذ المعجــل كضــمان للمحكــوم لــه مــن وقــف التنفیــذ، وكیفیــة 

تقدیمها من المحكوم علیه لضـمان حـق المحكـوم لـه عنـد الحكـم بـالوقف وكـان ینبغـي الـنص علـى 
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ه كفــیلاً أنــه: (ویجــوز للمحكمــة عنــدما تقــرر وقــف التنفیــذ أن توجــب تقــدیم كفالــة أو تــأمر بمــا تــرا

  بصیانة حق المحكوم له أو من صدر الأمر لصالحه) .

لان النص التشریعي یحل كثیـر مـن الصـعوبات ولهـذا ینبغـي التنبـه لـذلك وإصـلاحه، مـن 

حیث كیفیة تقدیم الضمانة مع إضافة ولمحكمة التظلم لأن الأمر بوقـف النفـاذ المعجـل قـد یصـدر 

  من محكمة الاستئناف أو من محكمة التظلم. 

لـم یـنظم القـانون البحرینـي منازعـات ثانیاً: طلب وقف النفاذ المعجل من قاضـي التنفیـذ: 

وانما اورد بعـــض القواعـــد المتعلقـــة بالمنازعـــات ولكـــن ،التنفیـــذ تنظیمـــا یـــتلاءم مـــع اجـــراءات التنفیـــذ

بنصــوص قـــد لا تفــي بمـــا ینبغــي أن یكـــون ونأمـــل اســتكمال ذلـــك عنــد تطبیـــق القــانون فـــي الواقـــع 

  لعله یكشف الصعوبات والخلل الموجود، والاستفادة من ذلك. العملي 

ومــن اســتقراء نصــوص قــانون التنفیــذ البحرینــي المتعلقــة بمنازعــات التنفیــذ نــرى أنــه جــاء 

) وبالتـالي لـم یـنظم ١بنص عام لاختصاص قاضـي التنفیـذ بجمیـع المنازعـات المتعلقـة بالتنفیـذ م (

  كل الجوانب المتعلقة بهذه المنازعات . 

وترفــــع منازعــــات التنفیــــذ الوقتیــــة وتنظــــر بــــإجراءات القضــــاء المســــتعجل ولا یجــــوز قبــــول 

منازعات التنفیذ الوقتیة بعد تمام التنفیذ.  وغالبا تخضع منازعات التنفیـذ الوقتیـة لنظـام المنازعـات 

فـــــیحكم فیهـــــا القاضـــــي دون أن یتعـــــرض للموضـــــوع وإذا كانـــــت المـــــادة المـــــذكورة قـــــد  ،المســـــتعجلة

عدم قبول هذه المنازعات بعد تمام التنفیذ  ویفهم من ذلك أنـه یجـوز تقـدیم طلبـات وقـف  اشترطت

   -النفاذ  المعجل أمام قاضي التنفیذ طبقا لطبیعتها المستعجلة أهمها:

یخـتص قاضـي التنفیـذ بنظـر اختصاص قاضي التنفیـذ یكـون بـالنظر إلـى سـبب الطلـب:  -أ

علــى أن الحكــم المنفــذ بمقتضــاه لــیس صــادراً بــإلزام،  طلــب وقــف التنفیــذ المعجــل إذا كــان مؤسســاً 

وإنما هو مجرد حكم تقریري، أو أنه لیس مشمولاً بالتنفیذ المعجـل، أو كـان الحكـم معـدوماً أو كـان 

ولـه الحكـم فـي طلـب الوقـف المؤسـس علـى  -إلا فـي الأحـوال المسـتثناة  –بغیر الصورة التنفیذیـة 

أو إذا كان هذا الحق غیر محقق الوجـود، أو غیـر معـین  البطلان، أو انقضاء الحق الموضوعي،

ـــدار أو لـــم یحـــل أداؤه، كـــذلك یخـــتص قاضـــي التنفیـــذ بـــالنظر بـــالوقف المبنـــى علـــى بـــاطلان  المق

الإجراءات كعدم الإعلان أو التكلیف بالوفاء وعند تخلف جمیع شروط مقـدمات التنفیـذ. وخلاصـة 

یـذ للحكـم المشـمول بالتنفیـذ المعجـل اسـتناداً إلـى ذلك أن قاضـي التنفیـذ یخـتص بطلبـات وقـف التنف

أي ســــبب بنــــي علیــــه الطلــــب، ســــواءً تعلــــق الأمــــر بمنازعــــة علــــى الســــند التنفیــــذي، أو فــــي الحــــق 

الموضــوعي  المنفـــذ مــن اجلـــه، أو مقــدمات التنفیـــذ، أو أشــخاص التنفیـــذ، أو محــل التنفیـــذ أو فـــي 

ات وقــف التنفیــذ للحكــم المشــمول بالتنفیــذ شــكل التنفیــذ، ولكــن لا یخــتص قاضــي التنفیــذ بنظــر طلبــ

المعجل المبني علـى تـرجیح إلغـاء الحكـم، أو اسـتناداً إلـى أنـه قـد رفـع طعنـاً فـي الحكـم، أو أنـه قـد 

طلب من محكمة الطعن وقف التنفیذ بالنظر إلى ترجیح إلغاء الحكم، أو أنه قد طلب من محكمـة 
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إنــه فــي هــذه الحالــة أو تلــك یجــب علــى قاضــي الطعــن وقــف التنفیــذ بــالنظر إلــى تــرجیح إلغائــه، ف

التنفیذ أن یحكم بعدم الاختصاص إذ أن طلب الوقف المبني على هذا السبب، أو ذاك إنما یدخل 

  .)١(نوعیاً في اختصاص محكمة الطعن مما یعني عدم اختصاص قاضي التنفیذ به

التنفیـذ یعتبـر یجـب الإشـارة أن قاضـي إجراءات رفع طلـب الوقـف أمـام قاضـي التنفیـذ:  -ب

بمستوى محكمة ابتدائیة، بمعنى أن قاضـي التنفیـذ هـو محكمـة قائمـة بـذاتها لهـا اختصـاص معـین 

حدده القانون، وهو اختصاص نوعي متعلق بالنظام العام، وبناءً على ذلـك فقاضـي التنفیـذ لا یعـد 

وینبغــي أن  ،)٢(دائــرة  مــن دوائــر المحــاكم الصــغرى، وإنمــا محكمــة مــن نفــس طبقــة هــذه المحــاكم 

تتعدد محاكم التنفیذ نظام قاضي التنفیذ عن نظام قاضي الأمور المستعجلة، فمحكمـة التنفیـذ هـي 

مــع ملاحظـة أن طلــب التنفیـذ یعــرض  ،تشـكیل یســاعد القاضـي مجموعــة مـن المعــاونین المـؤهلین 

قیعه عقب علیه لیأمر المعاون بإجرائه ولا یلزم على المعاون عرض الملف على قاضي التنفیذ لتو 

كل إجراء یقوم به المعـاون  مرافعـات، فإشـراف قاضـي التنفیـذ إشـرافاً سـابقاً ولاحقـاً ورقابـة القاضـي 

هذه لا تتم بناءً على طلب أحد الخصـوم، وإنمـا كجـزء مـن عمـل القاضـي الـذي یقـوم بـه مـن تلقـاء 

  . نفسه

طبقــــاً  وإذا كانــــت محكمــــة التنفیــــذ مــــن طبقــــة المحــــاكم الصــــغرى كــــان رفــــع طلــــب الوقــــف

لإجــراءات رفــع الــدعوى الــى المحــاكم الصــغرى بصــحیفة تــودع وتســجل بالمحكمــة علــى أن تنظــر 

بإجراءات القضاء المستعجل، ویمكن رفع طلب الوقف أمام قاضـي التنفیـذ بطلـب عـارض، عنـدما 

  یكون هناك منازعة موضوعیة متعلقة بالتنفیذ مرفوعة أمام قاضي التنفیذ. 

ب الوقف إلى قاضي التنفیـذ وفقـاً للأوضـاع المقـررة عنـد رفـع وخلاصة ذلك یمكن رفع طل

  الدعوى أو طبقاً للطلب العارض. للمنازعات المستعجلة. 

ولا یعیـــب القـــانون البحرینـــي عـــدم تنظیمـــه رفـــع طلـــب وقـــف التنفیـــذ المعجـــل أمـــام معـــاون 

ظــف عــام ومــن ، فالمعــاون لــیس قاضــیاً وإنمــا مو )٣(قاضــي التنفیــذ مباشــرة لأن هــذا التنظــیم منتقــد

عمــال الســلطة القضــائیة وبالتــالي قــد یصــعب علــى المعــاون تقــدیر مــا إذا كــان طلــب الوقــف طلبــاً 

أولاً، أم طلبـاً ثانیـا، كمـا قـد یصـعب علیـه تقـدیر مـا إذا كـان الطلـب مقـدماً مـن الطـرف الملتـزم فــي 

بیرة، كمـا أن تنظـیم السند التنفیذي أم لا، ولأن هذه الأدوار قد تفوق قدراته وتودي إلى صعوبات ك

الرقابـــة الســـابقة علـــى التنفیـــذ المقـــررة وتتمثـــل بإصـــدار قاضـــي التنفیـــذ أمـــره إلـــى المعـــاون بإجرائـــه، 

                                                           

 . ٣٣٦ص –إشكالات  –د / نبیل عمر ) ١(

 المكان السابق. ) ٢(

 . ١٧٥ص –التنفیذ  –د. فتحي والي  )٣(
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واللاحقـــة بتوقیعـــه عقـــب كـــل إجـــراء مـــن شـــأنها أن تحـــل كثیـــر مـــن الصـــعوبات والعقبـــات التـــي قـــد 

  یلاقیها معاون قاضي التنفیذ. 

قلنـا أن بعـض ترتـب التشـریعات علـى التنفیـذ: آثار تقدیم طلب وقف التنفیذ أمام قاضي -ج

مجرد رفع الإشكال الأول، أو طلب وقف التنفیذ الأول، أثر واقف للتنفیذ،  وطبقاً لهذه التشـریعات 

یقف التنفیذ بقوة القانون لمجرد رفع الإشـكال أو طلـب الوقـوف، ففـي القـانون المصـري یجـب علـى 

طبقـاً لـذلك فـإن تقـدیم طلـب  ،مثل هذا النص وبالتاليالمحضر، اما في القانون البحریني لا یوجد 

الوقـف إلـى قاضـي التنفیـذ لا یوقــف التنفیـذ، وإنمـا الحكـم الصـادر مــن قاضـي التنفیـذ بوقـف التنفیــذ 

هــو الــذي یوقــف التنفیــذ، إلا أننــا نــرى أعمــال هــذا الأثــر  فــي جمیــع طلبــات الوقــف ســواء أكانــت 

نفیـــذ إذ أن طلـــب الوقـــف لا یرتـــب أثـــر واقـــف للنفـــاذ مقدمـــه إلـــى محكمـــة الطعـــن أم إلـــى قاضـــي الت

المعجل، وإنما الأثر یدور حول الحكـم فـي الطلـب، وعلـى ذلـك إذا رفـع طلـب وقـف النفـاذ المعجـل 

إلــى قاضــي التنفیــذ، فإنــه لا یوقــف التنفیــذ، وإنمــا الحكــم الصــادر فــي الــدعوى هــو الــذي یمكــن أن 

  ینتج عنه أثر. 

ینظر قاضي التنفیذ طلب وقف التنفیـذ باعتبـاره )١( الوقف: سلطة قاضي التنفیذ في طلب -د

فـأول  –قاضیاً للأمور المستعجلة، ویلتزم باحترام القیود التـي یتقیـد بهـا قاضـي الأمـور المسـتعجلة 

عمل یقوم به هو تكییف طلب الوقف المطروح علیه ومعرفة هل هو طلب مسـتعجل، وهـل یتعلـق 

یـــد بالأوصـــاف التـــي یســـبغها طالـــب الوقـــف علـــى بالتنفیـــذ أم لا؟ ومعنـــى ذلـــك بـــأن القاضـــي لا یتق

طلبــه، فــإذا توصــل بتكییفــه إلــى أن هــذا الطلــب هــو طلــب وقــف التنفیــذ المعجــل حكــم باختصاصــه 

  النوعي الذي یتعلق بالنظام العام. 

وإذا كــان طلـــب الوقــف هـــو طلــب وقتـــي مســتعجل كمـــا ســبق وجـــب علــى القاضـــي التقیـــد 

ول هــذه المحــاذیر هــو أن یتــوفر بالطلــب الاســتعجال وهــو بالنظــام المتبــع لنظــر هــذه الطلبــات، وأ

، وبالتالي لا یخضع لتقدیر قاضي )٢(شرطاً مفترضاً في جمیع منازعات التنفیذ الوقتیة بقوة القانون

التنفیــذ، ولا یجــوز لــه البحــث بتــوافر هــذا العنصــر  مــن عناصــر اختصاصــه، ومنــاط افتــراض هــذا 

ى هدفها والتي تهدف إلى الحصول علـى إجـراء مؤقـت هـو الشرط في طلبات وقف التنفیذ یرجع إل

  وقف التنفیذ المعجل مؤقتاً. 

كمـــا أن قاضـــي التنفیـــذ عنـــد نظـــره لطلـــب وقـــف التنفیـــذ یجـــب أن لا یمـــس أصـــل الحـــق، 

ویقصــد بأصــل الحــق أو موضــوع المنازعــة الــذي یمتنــع علــى قاضــي التنفیــذ المســاس بهــا حینمــا 

                                                           

 . ١٧٥ص –التنفیذ  –د. فتحي والي ) ١(

، د/ عزمـي اختصـاص قاضـي ٧٣ص –الرسـالة  –، د/ أمینـة النمـر ٣٨٧ص -٣٨٧ص –د/ نبیل عمـر ) ٢(

 .٤٦٣ص –التنفیذ 
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ازعـة بوجـه عـام، أیـاً كـان سـببها سـواءً كانـت موجهـة إلـى یفصل في طلب الوقف هو موضوع المن

حق الدائن الموضوعي أو إلى حقه في التنفیذ الجبري، أو إلى إمكانیة التنفیـذ علـى مـال معـین أو 

  .)١(إلى صحة أو بطلان الإجراءات

وبنـــاءً علـــى ذلـــك لا یبنـــي طلـــب وقـــف التنفیـــذ علـــى عـــدم جـــواز التنفیـــذ أو علـــى بطـــلان 

، ولا یجـوز لـه )٢(لى أن الدین لم ینشـأ فـي ذمـة المـدین أو أنـه قـد انقضـى بـأي سـببإجراءاته أو ع

الحكم بوقف التنفیذ اسـتناداً إلـى تقـدیر القاضـي بـبطلان الحجـز بسـبب وقوعـه علـى مـال لا یجـوز 

الحجــز علیــه، وإذا كــان المقصــود بعــدم المســاس بأصــل الحــق المعنــى الســابق، أي امتنــاع قاضــي 

ني بناء حكمه الوقتي على أسـباب تتعلـق بأصـل الحـق الموضـوعي أو الحـق فـي التنفیذ عن أن یب

التنفیـذ، إلا أن ذلـك لا یمنـع قاضـي التنفیـذ مـن أن یطلـع علـى مسـتندات الخصـوم المتعلقـة بأصـل 

الحق لا لیفصل في الموضوع، بل لكي یتوصل إلى معرفة أي الطرفین أجدر بالحمایة القضائیة، 

، أي یجـب أن توجـد صـلة وثیقـة بـین فحـص هـذه المسـتندات والحكـم بطلـب واتخاذ الإجراء الـوقتي

  الوقف. 

الأحكـام الصـادرة فـي منازعـات التنفیـذ  الحكم الصادر بطلب الوقف من قاضي التنفیـذ:  -هـ

هي أحكام یصدرها قاضي التنفیذ باعتباره قاضیاً للأمور المستعجلة،  –إشكالات التنفیذ  –الوقتیة 

ي طلب الوقف قد تكـون بوقـف التنفیـذ، وبالتـالي هـو حكـم وقتـي، ولـذلك لا یتقیـد والحكم الصادر ف

القاضي في حكمه بما قضى به في طلب الوقف، فیجوز له بعد أن حكم بوقف التنفیذ أن یقضـي 

، وقـد یكـون الحكـم بطلـب الوقـف بـالرفض، ومعنــى )٣(فـي الموضـوع بصـحة التنفیـذ والاسـتمرار فیـه

لان قبـول الطلـب یترتـب علیـه زوالـه وزوال كافـة الآثـار التـي  ،ءات التنفیـذذلك الاستمرار فـي إجـرا

ترتبت على رفعه، والحال كذلك الحكـم بشـطب طلـب الوقـف لعـدم حضـور الخصـوم، وكـذلك نفـس 

الأثر للحكم بطلب الدائن الاستمرار في التنفیذ، فجمیع هذه الأحكام لا تؤثر علـى اسـتمرار التنفیـذ 

الطلــب وحكــم بوقــف التنفیــذ، ترتــب علیــه وقــف التنفیــذ، وهــذا الحكــم هــو حكــم أمــا إذا حكــم بإجابــة 

) مـــن القـــانون البحرینــي، ولـــه حجیـــة وقتیـــة  ٢٥٧وقتــي یقبـــل الاســـتئناف فـــي جمیــع الأحـــوال م ( 

مرهونة بالظروف والملابسات التي أدت إلـى إصـداره دون تغییـر. ومـع ذلـك فـإذا تغیـرت الظـروف 

دعـــوى جدیـــدة بنـــاءً علـــى المتغیـــرات، ولـــیس للحكـــم أي حجـــة أمـــام  فإنـــه مـــن الممكـــن تغیـــره برفـــع

  القاضي حینما ینظر ذات هذا النزاع من الناحیة الموضوعیة. 

                                                           

 . ٣٩٢ص –د/ نبیل عمر ) ١(

 المكان السابق. ) ٢(

 . ٤١١ص –د/ نبیل عمر)٣(
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ویأخذ هذا الحكم الشكل المقرر للأحكام القضائیة مـن حیـث البیانـات الواجـب توافرهـا فیـه 

الحكـم خـارج المحكمـة أو  وأسبابه ومنطوقه بالقدر المتعلق بالطلب الوقتي. ویجوز أن یصـدر هـذا

 ،في منزل القاضي بحضور الخصوم دون حاجة لحضور كاتب الجلسة، باعتباره حكماً مسـتعجلاً 

والحكــم الصــادر بــالوقف، أو برفضــه یقبــل الطعــن المباشــر بالاســتئناف خــلال مــدة ســبعة ایــام مــن 

تـاریخ رفعــه، ولا تـاریخ اعلانهـا لــذوي الشـأن وعلــى محكمـة الاســتئناف نظـرة خـلال عشــرة أیـام مــن 

یجــوز للخصــوم الطعــن فــي الأحكــام الصــادرة مــن محــاكم الاســتئناف أمــام محكمــة التمییــز،   ولا 

  یترتب على رفع الطعن في الحكم الصادر برفضها وقف التنفیذ. 

لـم یتضـمن القـانون ضمانات المحكوم له عنـد الحكـم بوقـف التنفیـذ مـن قاضـي التنفیـذ: -و

لتنفیذ الحكم للمحكوم لـه بضـمانة یقـدمها المحكـوم علیـه والـذي حكـم البحریني نص یجیز لقاضي ا

  له بطلب وقف التنفیذ .

وبـــذلك یجـــوز للقاضـــي الآمـــر بوقـــف النفـــاذ المعجـــل أن یحكـــم بكفالـــة متابعـــة عنـــد حكمـــه 

  بالوقف حسب الأحوال، وبالأوضاع المحددة لذلك كما سبق.
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  المبحث الثالث

  (الاستئناف الوصفي)التظلم من الخطأ في وصف الحكم 

نتكلم عن التظلم من وصف الحكم المشمول بالتنفیذ المعجـل مـن حیـث تعریفـه وشـروطه، ثـم 

  عن الحكم الصادر بهذا التظلم في وذلك من خلال تقسیم هذا المبحث إلى المطالب الآتیة:

  المطلب الأول: تعریف التظلم وشروطه.  -١

  والحكم الصادر فیه. المطلب الثاني: إجراءات رفعا لتظلم ومیعاده  -٢

  المطلب الأول

  تعریف التظلم وشروطه

ــتظلم:  هــو طلــب تعــدیل وصــف فــي الحكــم مــن شــأنه أن یــؤثر فــي جــواز أولاً: تعریــف ال

، ذلك أن وصف الحكـم بأنـه ابتـدائي، أو انتهـائي یـؤثر فـي صـلاحیته، وقـد )١(تنفیذه أو عدم جوازه

بـــالتظلم مـــن الوصـــف تصـــحیح هـــذا تخطـــئ المحكمـــة فـــي وصـــف الحكـــم الصـــادر منهـــا، ویقصـــد 

الخطــأ. فالمقصــود بهــذا الــتظلم تصــحیح مــا وقعــت فیــه محكمــة أول درجــة مــن خطــأ قــانوني فــي 

، ویرفــع هــذا الــتظلم أمــام محكمــة الاســتئناف لــذلك ســمي )٢(وصــف للحكــم یــؤثر فــي قوتــه التنفیذیــة

تنفیـذ مـن محكمـة ، والفـرق بـین الـتظلم مـن وصـف الحكـم وطلـب وقـف ال)٣( (بالاستئناف الوصفي)

الاســتئناف، واضــح إذ أنــه عنــدما یرفــع طلــب وقــف التنفیــذ فــإن محكمــة الاســتئناف لا تملــك ســوى 

الحكم بوقـف التنفیـذ، أمـا الـتظلم مـن وصـف الحكـم فـإن المحكمـة تملـك أیضـاً سـلطة الحكـم بوقـف 

، )٤(ه نهـائيالتنفیذ كما لها سـلطة الحكـم باسـتمراره كمـا لـو وصـف الحكـم خطـأ بأنـه ابتـدائي مـع أنـ

وینصب الاستئناف الوصفي على مسألة التعدیل في وصف الحكم ویكـون مـن شـأنه التـأثیر علـى 

جواز تنفیذه، فالهدف هـو تصـحیح مـا وقعـت فیـه محكمـة أول درجـة مـن خطـأ قـانوني فـي وصـف 

، طعنـــاً فـــي الحكـــم یســـتهدف )٥(الحكـــم أثـــر علـــى قوتـــه التنفیذیـــة، وهـــو بـــذلك یعتبـــر عنـــد الـــبعض

ولـیس طلبـاً وقتیـاً یتعلـق بقوتـه التنفیذیـة كمـا هـو الحـال فـي وقـف التنفیـذ، ویـرى الـبعض  تصحیحه

، أن الـتظلم مـن وصـف الحكـم وأن كـان كـذلك فإنـه یعتبـر طریـق طعـن خـاص واسـتثنائي )٦(الآخر

                                                           

 . ٢٠٦ص –مبادئ  –)، د. محمد عبد الخالق عمر ٤٤رقم ( ٩٩ص –إجراءات  –د/ أحمد أبو الوفا ) ١(

 . ١٧٧ص –د / عزمي عبد الفتاح ) ٢(

 . ٩٨ص –النظریة  –وجدي راغب ) ٣(

 المكان السابق.  –قواعد  –د/ عزمي عبد الفتاح ) ٤(

 راجع عرض ذلك المكان السابق.  )٥(

 راجع عرض ذلك المكان السابق. ) ٦(
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للطعن في الحكم بسبب مخالفته للقانون بالنسبة للوصف، وهو لـیس طریقـاً عادیـاً للطعـن أیـاً كـان 

  .)١(ذا لا ینبغي التوسع فیهعیبه ول

وذهب رأي أخر إلى جواز الجمع بین التظلم من الوصف وطلب وقف التنفیـذ مـع مراعـاة 

  .)٢(شروط كل منهما على حده

ومـن اسـتقراء القـانون البحرینـي موقف القانون البحرینـي مـن الـتظلم فـي وصـف الحكـم: 

لمـا سـبق ینبغـي تنظـیم الـتظلم مـن وصـف الحكـم تنظیمـاً  ،نلاحظ أنه لم ینظم الاستئناف الوصفي

یــتلاءم مــع هدفــه وتكییــف دعــوى الــتظلم مــن وصــف الحكــم بأنهــا دعــوى عادیــة یجــب نظرهــا علــى 

، وقــد حكمــت محكمــة الــنقض المصــریة علــى أنــه إذا )٣(وجــه الســرعة ترفــع إلــى محكمــة الاســتئناف

علقـة بـه علـى (وجـه الاسـتعجال) فـأن هـذا نص قانون من القوانین على الفصل في المنازعـات المت

  . )٤( العبارة تعني على (وجه السرعة)

ـــتظلم: أ ـــاً: شـــروط ال أن یكـــون هنـــاك خطـــأ فـــي الوصـــف أو فـــي قضـــاء المحكمـــة  -ثانی

  بالنسبة للتنفیذ المعجل، أو بالكفالة ویحدث ذلك في الأحوال التالیة: 

  نه ابتدائي، هذا الوصف یمنع تنفیذه. عندما یكون الحكم انتهائنا ووصفته المحكمة خطأ  بأ -١

عنــدما یكــون الحكــم ابتــدائیاً ووصــفته المحكمــة خطــأ بأنــه انتهــائي، هــذا الوصــف یــؤدي إلــى جــواز  -٢

 تنفیذه قبل أوانه. 

ـــة أو مشـــروطة فـــلا یجـــوز   -٣ ـــة واجب ـــة حیـــث تكـــون الكفال إذا حكمـــت المحكمـــة بالإعفـــاء مـــن الكفال

 الإعفاء منها، أو أمرت بالكفالة من غیر الحالات التي لها الحكم بها. 

ثــار خــلاف حــول الــتظلم مــن الوصــف عنــدما یكــون النفــاذ جوازیــاً أو عنــدما تكــون الكفالــة جوازیــة  -٤

 على النحو التالي: 

ذهــب رأي إلــى جــواز الــتظلم فــي هــذه الحالــة وأســاس هــذا الــرأي مبنــي علــى الأول: الــرأي 

مبدأ التقاضي على درجتـین وبالتـالي یسـتتبع إمكـان مراجعـة كـل مـا یصـدر مـن قاضـي أول درجـة 

بواســطة محكمــة الاســتئناف مــا لــم یــنص القــانون علــى غیــر ذلــك، وكمــا یســتند هــذا الــرأي إلــى أن 

                                                           

 -الطعــن بالاســتئناف –، أســتاذنا الــدكتور/ نبیــل عمــر ١٣هــامش ٩٩ص –النظریــة  –د. وجــدي راغــب ) ١(

 . ٦٧٠ص

 ). ٥٠رقم ( ٣٩ص –محمد حامد فهمي ) ٢(

 . ٨٧ص –، د. فتحي والي ١٨٤ص -، د/ عزمي عبد الفتاح٩٩ص –د/ أحمد أبو الوفا ) ٣(

 . ٨٧ص –، د. فتحي والي ١٨٤ص –، د/ عزمي عبد الفتاح ٩٩ص –د/ أحمد أبو الوفا ) ٤(
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بالنسـبة للتنفیـذ المعجـل أو الكفالـة لا یعنـي أبـداً أن سـلطة القاضـي سـلطة  القول بالسلطة التقدیریـة

  .)١(تعسفیه لا تقبل المراجعة

ـــاني:  ـــرأي الث ـــتظلم مـــن ال ذهـــب رأي مخـــالف للـــرأي الســـابق، وبـــالقول إلـــى عـــدم جـــواز ال

الوصف في هذه الحالـة، ولا یكـون ذلـك إلا عنـدما تخطـئ المحكمـة فـي تطبیـق القـانون، ولا یكـون 

ك إلا في حـالات التنفیـذ القـانوني أو الحتمـي أو الكفالـة الوجوبیـة، أمـا إذا كـان الحكـم بالنفـاذ أو ذل

  .)٢(الكفالة صادراً بما للمحكمة من سلطة تقدیریة فلا یجوز التظلم من هذا الحكم

هنـــاك رأي وســـط جمـــع بـــین الاتجـــاهین الســـابقین وأشـــار إلـــى التفرقـــة بـــین الـــرأي الثالـــث: 

ت التنفیــذ المعجــل الجــوازي النــوع الأول: حالــة مــا إذا كــان الحكــم بالنفــاذ مؤسســاً نــوعین مــن حــالا

على وجود الضرر الجسیم، ففي هـذا النـوع أجـاز هـذا الـرأي الـتظلم مـن وصـف الحكـم إذا قصـرت 

المحكمة في بیان الضرر الجسیم، ففـي هـذه الحالـة أجـاز هـذا الـرأي الـتظلم مـن وصـف الحكـم إذا 

  بیان الضرر الجسیم الذي سببت حكمها استنداً الیه . قصرت المحكمة في

أنــه یجــوز اســتئناف وصــف الحكــم فــي كــل  )٣(هنــاك رأي أخیــر یــذهب إلــىالــرأي الرابــع: 

حالة من حالات التنفیذ المعجل الجوازي إذا كان الحكم قد صدر مشمولاً بالتنفیذ المعجـل، أمـا إذا 

یجـوز اسـتئناف وصـف الحكـم، ذلـك أن الطعـن  صدر الحكم برفض طلب التنفیذ المعجل، فأنـه لا

لــن ینصـــب هنـــا علـــى مجــرد اســـتعمال المحكمـــة لســـلطتها التقدیریــة ولكنـــه ینصـــب علـــى اســـتعمال 

المحكمة لهـذه السـلطة فـي غیـر حالاتهـا وهـو خطـأ فـي القـانون ولا یجـوز للمحكـوم لـه أن یسـتأنف 

  وصفه لانتفاء هذا الخطأ. 

فیشـترط لرفـع دعـوى اسـتئناف الوصـف الشـروط العامـة  أن تتوافر المصلحة فـي الـتظلم: -ب

فــي الــدعوى. فــلا یجــوز الــتظلم مــن حكــم القاضــي بــرفض الحكــم بالتنفیــذ المعجــل إذا كــان التنفیــذ 

المعجـــل واجبـــاً بقـــوة القـــانون فـــلا مصـــلحة لرافـــع دعـــوى اســـتئناف الوصـــف فـــي هـــذه الحالـــة، لأنـــه 

یحصـل علـى صـورة تنفیذیـة ویباشـر التنفیـذ،  یستطیع المحكـوم لـه فـي هـذه الحالـة رغـم الـرفض أن

وتطبیقــاً لــذلك إذا حــاز الحكــم علــى قــوة الأمــر المقضــي لــم یقبــل مــن الخصــم الــتظلم مــن الوصــف 

لأنــه یســتطیع تنفیــذ الحكــم وفقــاً للقاعــدة العامــة العادیــة فــي التنفیــذ دون حاجــة إلــى التمســك بتنفیــذه 

  .)٤(معجلاً 

                                                           

) أشار إلى ذلـك فتحـي والـي ٣٥١رقم ( ٣٥٠ص –، محمد عبد الخالق عمر ٩٥٦ص -مبادئ –كیوفندا ) ١(

 . ٨٦ص –

 –، أســتاذنا الــدكتور/ عزمــي عبــد الفتــاح ٩٣ص –د. وجــدي راغــب ، ٩٩ص –د. عبــد الباســط جمیعــي ) ٢(

 .١٨١ص –قواعد 

 المكان السابق.  –راجع عرض ذلك د / عزمي عبد الفتاح ) ٣(

 . ٧٨ص –راجع د. فتحي والي ) ٤(
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، )١(وصف الحكم قبل تمام التنفیذ لانتفاء المصـلحة وعلى ذلك یشترط أن یرفع التظلم من

ویرى البعض جوازه بعد تمام التنفیذ، فیجوز رفع الـتظلم مـن وصـف الحكـم ولـو بعـد انتهـاء التنفیـذ 

إذا للمــتظلم مصــلحة فــي إلغــاء مــا تــم مــن تنفیــذ ولكــن یشــترط فــي هــذه الحالــة أن یطلــب المــتظلم 

  .)٢(صراحة من المحكمة إلغاء ما تم من تنفیذ

  

  المطلب الثاني

  إجراءات رفع التظلم ومیعاده وأثره في التنفیذ

  أولاً: إجراءات رفع التظلم:

ترفــع دعــوى اســتئناف وصــف الحكــم إلــى محكــم الاســتئناف، بطــریقتین الطریقــة الأولــى: طبقــاً 

اعـد للإجراءات المعتادة لرفع الطعن بالاستئناف وترفع بصحیفة تودع قلـم الكتـاب وتعلـن طبقـاً للقو 

العامــــة فــــي الإعــــلان وإذا كــــان التكییــــف الســــائد فــــي الفقــــه أن هــــذه الــــدعوى تعتبــــر منازعــــة مــــن 

المنازعات العادیة على أن تنظر بإجراءات سریعة، لذلك یجب أن یكون میعاد الحضور فیهـا أقـل 

فـع ، والطریقـة الثانیـة لر )٣(من مواعیـد الحضـور للـدعوى المـذكورة وذلـك للتعجیـل أثنـاء نظـر الـتظلم

هـذه الــدعوى: هـي إبــداء الـتظلم أثنــاء نظــر جلسـة الاســتئناف الموضـوعي فــي الحكـم، ویكــون ذلــك 

شــفویاً أو كتابیــاً طبقــاً للقواعــد العامــة للطلبــات العارضــة، وإذا كــان شــفویاً یلــزم أن یكــون بحضــور 

وعي ، وقد یرفع التظلم بـإجراء مسـتقل أو مـع الاسـتئناف الموضـ)٤(الخصم حتى یبدي في مواجهته

ـــائم، وإذا رفـــع الـــتظلم  ـــة لطعـــن ق ـــع بالتبعی ـــإجراء واحـــد، أي بصـــحیفة الطعـــن، ولا یشـــترط أن یرف ب

اســتقلالاً فإنــه یكــون مقصــوراً علــى الوصــف دون مســاس بالموضــوع ومــن البــدیهي لا یكــون رفــع 

التظلم بإجراء مستقل إلا مـن المحكـوم لـه، لأن الحكـم الموضـوعي صـادر لصـالحه، والـتظلم الـذي 

  .)٥(مع الاستئناف الموضوعي یكون من المحكوم علیه یرفع

لم یحدد القانون البحریني میعاداً لرفع التظلم من الوصف لذلك ثـار  ثانیاً: میعاد التظلم: 

  خلاف في الفقه حول ذلك: 

                                                           

 ، وما أشارت إلیه من مراجع وأحكام. ٢٠٠ص –د/ أمینة النمر ) ١(

 . ٩٣ص –النظریة  –د. وجدي راغب ) ٢(

 . ١٨٤ص –قواعد  –)، د/ عزمي عبد الفتاح ١٨٥رقم ( -٣١٠مبادئ  ص –د. محمد عبد الخالق ) ٣(

 المكان السابق.) ٤(

 المكان السابق. ) ٥(
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ذهب اتجـاه إلـى أنـه یجـب أن یرفـع الـتظلم خـلال میعـاد اسـتئناف الحكـم، وإذا رفـع الـتظلم مـن  -١

هذا المیعاد یكـون غیـر مقبـول. وذلـك علـى اعتبـار أن الـتظلم مـن الوصـف وصف الحكم بعد 

 . )١(هو استئناف في جوهرة

، )٢(ذهب اتجاه إلى أن القانون لم ینص على میعاد محدد وبالتـالي یجـوز رفعـه فـي أي وقـت  -٢

 ولو بعد میعاد الاستئناف. 

تحدیـــد هــذا المیعـــاد ذهــب اتجـــاه إلــى جـــواز رفــع الـــتظلم فــي المیعـــاد المناســب علـــى أن یتــرك  -٣

للمحكمة التي تنظر التظلم،، أي أن تحدید المیعاد للمحكمة التي تنظر الـتظلم، وللمحكمـة أن 

تقدر سلوك المتظلم للتراضي، وما إذا كان قد قبل الوصف الخاطئ، أو نزل عن التمسك به، 

المـتظلم ویضیف هذا الرأي إلى أنه مـن الممكـن الوصـول إلـى هـذه النتیجـة بنـاءً علـى سـكوت 

  .)٣(مدة طویلة قبل رفع تظلمه

إلـى التفرقـة بـین حـالتین الحالـة الأولـى: حالـة مـا إذا  -وهو ما نرجحـه -، )٤(یذهب اتجاه رابع -٤

كان هناك استئناف موضوعي مرفوع عن الحكم المذكور ففـي هـذه الحالـة، یجـوز رفـع الـتظلم 

. )٥(و بعـد المیعـاد الأصـليمن الوصف في أي وقت بشرط أن یرفع قبل قفـل بـاب المرافعـة ولـ

الحالــة الثانیــة: حالــة مــاذا لــم یكــن هنــاك اســتئناف موضــوعي مرفــوع ورفــع الــتظلم مــن وصــف 

الحكـم اســتقلالاً. كــان المیعــاد الواجــب احترامــه هـو میعــاد الاســتئناف ویكــون الأمــر كــذلك ولــو 

  .)٦(كان الحكم الذي یُطلب التظلم من وصفه لا یقبل الطعن بالاستئناف

، علـى عـدم قبـول )٧(نمیل إلـى تـرجیح الـرأي الأخیـر مـع ملاحظـة أن الفقـه السـائد یجمـع ونحن

 –التظلم بعد انقضاء میعاد الاستئناف لأنه بذلك لا یكـون للمـتظلم مصـلحة فـي الـتظلم لصـیرورتیه 

  حكماً نهائیاً یقبل التنفیذ كأصل طبقاً للقواعد العامة.  -الحكم 

، )١(لا یترتـب علـى رفـع الـتظلم أثـر واقـف التنفیـذثالثاً: أثر رفع التظلم على سیر التنفیذ: 

، لــذلك لصــاحب المصــلحة إذا )٢(وإنمــا قــد یترتــب أثــر علــى التنفیــذ بصــدور الحكــم فــي الــتظلم فعــلاً 

  .)٣(أراد وقف التنفیذ أن یثیر منازعة وقتیة في التنفیذ

                                                           

 . ١٩٧ –، د/ أمینة النمر ٦٥رقم  ٥٠ص –قواعد  –د. رمزي سیف ) ١(

 . ١٠٢ص –، د. عبد الباسط جمیعي ٣٦ص -محمد حامد فهمي) ٢(

 . ١٨٢رقم  -٢٠٨ص –مبادئ  –ق عمر د. محمد عبد الخال) ٣(

 ).  ٨٤وما عبدها رقم ( ١٠٢ص –إجراءات  –، د/ أحمد أبو الوفا ٨٨ص –مراجع د. فتحي والي ) ٤(

 ).٨٤وما عبدها رقم ( ١٠٢ص –إجراءات  –، د/ أحمد أبو الوفا ٨٨ص –مراجع د. فتحي والي  )٥(

 المكان السابق. ) ٦(

 المكان السابق. ) ٧(
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كون سلطة محكمة التظلم من وصف الحكم مقتصرة على ترابعاً: الحكم في التظلم وأثره: 

بحــث مســألة مخالفــة الحكــم المطعــون فیــه للقــانون مــن حیــث الوصــف، ولا یمتــد لبحــث للموضــوع، 

وإذا كان الـتظلم مـن وصـف الحكـم مرفوعـاً تبعـاً لطعـن موضـوعي فـإن محكمـة الطعـن تفصـل أولاً 

یترتـب علـى الحكـم الصـادر فـي الـتظلم في مسـألة الوصـف ثـم بعـد ذلـك فـي مسـألة الموضـوع، ولا 

أثــر علــى الحكــم بــالطعن، وترتیبــاً علــى ذلــك فلــیس ثمــة مــا یمنــع المحكمــة التــي تنظــر الطعــن مــن 

، ولا یقبــل الحكــم الصــادر فــي )٤(القضــاء فــي الموضــوع علــى خــلاف مــا حكمــت بــه فــي الوصــف

وع ومنـاط ذلـك یرجـع الـتظلم الطعـن أمـام محكمـة الـنقض اسـتقلالاً عـن الحكـم الصـادر فـي الموضـ

  .)٥(إلى أن الحكم الصادر بالتظلم من وصف الحكم لا یعتبر حكماً منهیاً لكل الخصومة

   

                                                                                                                                                                      

، د/ أمینـة ٦٥رقـم  ٥٠ص –قواعـد  –، د. رمـزي سـیف ٢٠٩ص –مبـادئ  –د. محمد عبد الخالق عمر ) ١(

، د / أحمــد ٩٤ص –النظریــة  –، د. وجــدي راغــب ١٨٣ص –د/ عزمــي عبــد الفتــاح  ،١٩٧ص –النمــر 

 . ٨٨ص –أبو الوفا 

، د/ عزمـي ٣١٠ص –، د. محمد عبد الخالق عمـر ٨٨ص –، د. فتحي والي ٣٠١ص –د/ أمینة النمر ) ٢(

 .  ١٨٤ص –عبد الفتاح 

 .  ١٨٤ص –قواعد  –د/ عزمي عبد الفتاح ) ٣(

 المكان السابق. ) ٤(

 المكان السابق. ) ٥(
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  المبحث الرابع

  المسئولیة عن النفاذ المعجل

یخضع الحكم المشمول بالنفاذ المعجل للقواعد العامـة للتنفیـذ، فیجـب أن یعلـن قبـل تنفیـذه 

نــص القـانون علــى جـواز تنفیــذه بموجـب مســودته. كمـا ســبق وتسـتخرج منـه صــورة تنفیذیـة، إلا إذا 

ولصــــاحبه الحــــق فــــي التنفیــــذ وأن یتخــــذ جمیــــع الإجــــراءات التنفیذیــــة والتحفظیــــة بمقتضــــى الحكــــم 

المشــمول بالتنفیــذ المعجــل. ولمــا كــان التنفیــذ المعجــل هــو تنفیــذاً مؤقتــاً بمعنــى أن تتوقــف صــحته 

یذ المعجل، فـإن ألغـى مـن محكـم الطعـن وجـب إعـادة على نتیجة الطعن في الحكم المشمول بالتنف

التنفیــذ إلــى مــا كــان قبــل تنفیــذه، أي وجــب رد مــا حصــل مــن تنفیــذه تنفیــذاً مؤقتــاً، وبصــفة عامــة 

وجبت إعادة الحال إلى ما كانت علیه قبل التنفیذ وهذه القاعـدة متفـق علیهـا، فیـرد المحكـوم لـه مـا 

، وقــد یكــون التنفیــذ العكســي أمــراً صــعباً ومســتحیلاً. )١(قبضــه وفوائــده التــي تحســب مــن یــوم التنفیــذ

 )٢(وهكــذا فــإن التنفیـــذ المعجــل قـــد یســبب ضـــرر للمــدین، فـــي هــذه الحالـــة ولهــذا یكـــاد یجمــع الفقـــه

إلزام المحكوم له بالتعویض في هذه الحالة على اعتبار أن التنفیذ المعجل یجـري علـى  )٣(والقضاء

ص حتـى یصـبح الحكـم علـى قـوة تنفیذیـة عادیـة، ویسـأل طالـب مسئولیته، لأنه كان أحرى أن یترب

التنفیــذ دون حاجــة لإثبــات الخطــأ فــي جانبــه فهــو یســأل علــى أســاس المخــاطر فــي جمیــع حــالات 

التنفیذ لأنه هو الذي یطلبه. ویذهب هذا الرأي إلى أن مسئولیة المحكوم لـه فـي حالـة ألغـي الحكـم 

الخطأ، أو إثبات الخطـأ أي أن المسـؤولیة تقـع ولـو كـان المشمول بالتنفیذ المعجل تقع دون تطلب 

المحكــوم لـــه حســن النیـــة. وذهــب رأي أخـــرى إلـــى عــدم الأخـــذ بهــذا الـــرأي علــى إطلاقـــه لأن ذلـــك 

یخالف القواعد العامة فالمحكوم له إنما استعمل حقاً خوله إیاه القانون ومن استعمل حقه لا یسأل 

لنیـة، وبالتـالي فـلا یسـأل طالـب التنفیـذ المعجـل إلا إذا كـان إلا إذا أساء الاستعمال أو كان سيء ا

سيء النیة، ومن ثـم مـن یقـوم بطلـب التنفیـذ بنـاء علـى حكـم صـدر لـه أولـى بالرعایـة ولا یسـأل إلا 

، كما أن القول بأن تنفیذ الحكم تنفیذاً معجلاً لیس حقاً للمحكوم لـه، وأنـه إذا )٤(إذا كان سيء النیة

المســئولیة عــن التنفیــذ، كــان علیــه أن یتــربص حتــى یصــبح الحكــم حــائزاً لقــوة أراد أن یجنــب نفســه 

، والواقــع أنــه یمكــن )٥(الأمــر المقضــي، یترتــب علیــه إهــدار حــق المحكــوم لــه وضــیاع قیمــة الحكــم

                                                           

 . ٣٥رقم  ٦١ص –د / أحمد أبو الوفا ) ١(

، د ٦٨رقـم  – ٥٢ص –قواعـد  –، د. رمزي سـیف ١٨٦ص –مبادئ  –راجع د. محمد عبد الخالق عمر ) ٢(

 . ١٠٢رقم  ١١ص –، نصره حیدر ١٨٧ص –/ عزمي عبد الفتاح 

، ومـا بعـدها ١٠٣ص –منازعـات  –راجع الأحكام المشار إلیها في المكان السابق، راجع د. مجدي هرجـة ) ٣(

 وما أشار إلیه من أحكام. 

 المكان السابق.  -قواعد –د. رمزي سیف ) ٤(

 المكان السابق. ) ٥(
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تأســیس مســئولیة طالــب التنفیــذ علــى أســاس فكــرة عــدم التعســف فــي اســتعمال الحــق الإجرائــي فــإذا 

كـان مسـئولاً، وبالتـالي فـلا یشـترط الخطـأ أو الضـرر، وإنمـا یشـترط  تعسف في استخدام هـذا الحـق

ویكــون  –فــي المســئولیة عــن التنفیــذ المعجــل التعســف أي الانحــراف فــي اســتخدام الحــق الإجرائــي 

  .)١(كذلك إذا كان سيء النیة

   

                                                           

 سابق. المكان ال) ١(
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  -:الخاتمة والمقترحات

سنحاول إیراد بعض الملاحظات والمقترحات الهامة في هذا البحـث، أخـذین فـي الاعتبـار 

  ورود بعضها في سیاق البحث. 

الحاجـة دائمــاً ملحـة للحمایــة الوقتیــة فـي ظــل أي تشـریع لأن هــدف كــل تشـریع إیصــال الحــق   -١

لقضـاء، إلى أصـحابه بسـرعة وبأقـل تكلفـة، وإذا لـم یكـن كـذلك فـإن الحقـوق تهـدر فـي أوسـاط ا

لـــذلك قلنــــا أنـــه ینبغــــي التوســـع فــــي اختصــــاص القضـــاء المســــتعجل، لتشـــمل الاســــتعجال فــــي 

الموضـــوع، أي أن قاضـــي الأمـــور المســـتعجلة ینظـــر جمیـــع القضـــایا المســـتعجلة التـــي یخشـــى 

علیهـــا مـــن فـــوات الوقـــت، وأن یســـند إلیـــه أیضـــاً اختصـــاص بالفصـــل فیمـــا یســـمى الاســـتعجال 

الفائدة البسیطة أو المنفعة البسیطة التي لا تحتمل الإجراءات  في المنازعات ذات ،بالموضوع

  والخصومة العادیة مع مراعاة حقوق الدفاع في ذلك. 

اقر القانون التنفیذ حالات النفاذ المعجل الجوازیة   تعدد حـالات النفـاذ المعجـل الجـوازي ولـم   -٢

ان منـاط النفـاذ المعجـل هـو  علـى أسـاس ،یقر على الحالة العامة المقررة بالتشریعات المقارنة

الاســـتعجال وبالتـــالي  كـــان ینبغـــي علـــى المشـــرع البحرینـــي الـــنص علـــى الحالـــة العامـــة للنفـــاذ 

المعجـــل ومـــنح المحكمـــة ســـلطة تقدیریـــة بـــالأمر بالنفـــاذ المعجـــل إذا كـــان یترتـــب علـــى تـــأخیر 

یاغة المرنة ) لان هذه  الصPericulum in mora. ()١(التنفیذ ضرر جسیم بمصلحة المحكوم له

تعبــر فــي الواقــع عــن شــرط الاســتعجال، لــذلك الــنص علــى هــذه الحالــة تعطــي القاضــي فرصــة 

فالقاضي الذي یضمن حُكمـه  ،مرنة لتقدیر ظروف الحال بان یحكم بالنفاذ المعجل من عدمه

بقرار النفاذ المعجل ینبغي علیه أن یربط بین إجازة القانون للنفاذ المعجـل أي الـنص القـانوني 

محتواه، والشروط المبررة لذلك على اعتبار أن المشرع الإجرائـي یضـیق مـن هـذا التنفیـذ مـن و 

 خلال ما یحیطه من شروط عدة. 

كمـا انـه لـم یـنظم  ،حدد القانون طرق تقـدیم الكفالـة بطـریقتین وكـان ینبغـي ان یتوسـع فـي ذلـك -٣

وترتیـــب اثـــر وقـــف للنفـــاذ المعجـــل فـــي حالـــة  ،المنازعـــة فـــي الكفالـــة وكـــان ینبغـــي تنظـــیم ذلـــك

 المنازعة بالكفالة بقوة القانون. 

یتبع الإجـراءات المسـتعجلة فـي إصـدار الحكـم بطلـب التنفیـذ المعجـل، كمـا یلـزم إتبـاع الإجـراءات  - ٤

العادیــة عنــد طلــب تنفیــذه،  ووضــع مــدة معقولــة للتنفیــذ الاختیــاري خصوصــاً فــي مســألة أخــلاء 

عقار فكیف یستطیع المدین إخلاء عقـار والبحـث عـن أخـر للسـكن وعلـى الخصـوص إذا كـان لا 

وبالتــالي ســیجد نفســه فــي قارعــة الطریــق هــو وأولاده فــي بعــض الأحیــان لــذلك ینبغــي یملــك ســكناً 

 تعدیل مدة الإمهال وخصوصاً في مسائل الإخلاء لتكون على الأقل مدة ثلاثة أشهر. 

                                                           

 ) من قانون المرافعات المصري. ٢٩٠/٦) من قانون المرافعات الیمني الحالي، (٢٤٥/٢راجع المادة () ١(
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ینبغــي تنظــیم الــتظلم مــن الخطــأ فــي وصــف الحكــم (الاســتئناف الوصــفي) تنظیمــاً یــتلاءم مــع  -٥

 هدفه لیكون النص كالآتي: 

الـــتظلم مـــن وصـــف الحكـــم وذلـــك بـــالإجراءات المعتـــادة لرفـــع الـــدعوى ویكـــون میعـــاد  (یجـــوز

الحضور فیها ثلاثة أیام كما یجوز أبداء هذا التظلم في الجلسة أثناء نظر الاستئناف المرفوع 

 عن  الحكم ویحكم  في التظلم مستقلاً عن الموضوع ).

  تم بحمد االله.
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  أهم مراجع البحث

  م. ١٩٨٠الإسكندریة  -قانون القضاء الخاص – د. إبراهیم نجیب سعد -١

 م. ١٩٩٥صنعاء  –قانون المرافعات  –د. إبراهیم الشرفي  -٢

 م. ١٩٨٩ –الإسكندریة  –أ.د/ أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفیذ الجبري  -٣

 م. ١٩٨٩ –الإسكندریة  –نظریة الدفوع   ----------- -٤

 م. ١٩٨٩ -الإسكندریة –التعلیق على قانون المرافعات المصري  ---------- -٥

 م. ١٩٩٦ –لم یذكر مكان النشر  –الأحكام السلطانیة  –أبو یعلى  -٦

 م. ١٩٨٩ –الإسكندریة  –تطور قانون المرافعات  –د. أحمد حشیش  -٧

 م. ١٩٨٦ –رسالة حقوق الإسكندریة  –الدفع بعدم القبول  -------------- -٨

 م. ١٩٩٩ -الإسكندریة –طلبات وقف التنفیذ  –د. أحمد خلیل  -٩

 م. ١٩٩٩ –الإسكندریة  –أصول الفقه  –د. أحمد فراج حسین  - ١٠

 م. ١٩٦٨ –القاهرة  –أصول المرافعات  –د. أحمد مسلم  - ١١

 م. ٢٠٠٩ -دار الجامعة الجدید –الإسكندریة  –د. أحمد هندي التنفیذ الجبري  - ١٢

 م. ١٩٩٤ –بیروت لبنان  –تاج العروس  –الزبیدي  - ١٣

 -رســالة حقــوق –منــاط الاختصــاص والحكــم فــي القضــاء المســتعجل  –د. أمینــة النمــر  - ١٤

 م. ١٩٦٧ -الإسكندریة

 م. ١٩٨٣ -الإسكندریة -٢ج –د/ أمینة النمر، قوانین المرافعات  - ١٥

 م. ١٩٥٧ –لم یذكر مكان النشر  –أصول القانون  –د. حسن كیره  - ١٦

 م. ٢٠٠١ –صنعاء  –ي أصول قانون القضاء المدني الیمن –د. سعید الشرعبي  - ١٧

 م. ١٩٩٧ -رسالة عین شمس –حق الدفاع أمام القضاء المدني  - ١٨

 م. ١٩٨٢ –بیروت  –الوسیط  –د. عبد الرزاق السنهوري  - ١٩

 م. ٢٠٠٠ –القاهرة  –رسالة حقوق  –الإثبات بالكتابة  –د. عبد الكریم الطیر  - ٢٠

 -رســالة حقــول  –الــدفع بإحالــة الــدعوى فــي قــانون المرافعــات  –علــي أبــو عطیــه هیكــل - ٢١

 م. ٢٠٠٥ -الإسكندریة

 م. ١٩٩٣-القاهرة  –رسالة حقوق  –تسبیب الحكم الجنائي  –علي حمودة  - ٢٢

لسنة  ٣٨قواعد التنفیذ الجبري في القانون الكویتي وفقا للقانون  -د. عزمي عبد الفتاح  - ٢٣

 م .٢٠١٢ –الكویت  -مؤسسة دار الكتب –الطبعة الاولى  –م وتعدیلاته ١٩٨٠

 –م  ٢٠١٢) لســنة ٧٨٣مســتحدثات قــانون التنفیــذ الفرنســي رقــم ( ------------ - ٢٤

 م .٢٠١٦مارس  ٤٠لسنة  ١العدد  –مجلة الحقوق الكویتیة  –بحث منشور 
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 –القــــاهرة  –نحـــو نظریــــة عامــــة لفكــــرة الـــدعوى فكــــرة عامــــة للــــدعوى  ---------- - ٢٥

 . م١٩٩٣

 –رســالة دكتــورة مقدمــة إلــى -النظریــة العامــة فــي تســبیب الحكــم الجنــائي -علــي حمــودة - ٢٦

 م ٩٣ –حقوق القاهرة 

 م. ١٩٩٣ –القاهرة  –الوسیط  –د. فتحي والي  - ٢٧

صـــــنعاء  -دار الحكمـــــة الیمنیـــــة -إجـــــراءات التنفیـــــذ الجبـــــري –د. محمـــــد أحمـــــد مـــــرغم  - ٢٨

 م. ١٩٩٥

لـم یـذكر تـاریخ ومكــان  –ضـاء المسـتعجل نحـو فكـرة عامـة للق –محمـد سـید عبـد القـادر  - ٢٩

 النشر. 

 م. ١٩٩٤ –القاهرة  –الرقابة على أعمال المحكمین  –د. محمد شحاته  - ٣٠

 م. ١٩٨٨ –الوجیز في قضاء الأمور المستعجلة  –أ. محمد عبد الرحیم  - ٣١

 –القاهرة  –قضاء الأمور المستعجلة  -أ. محمد علي راتب ومحمد نصر الدین وإخوانه - ٣٢

 م.  ١٩٨٥

لـــم یـــذكر  –القـــاهرة  –النظریـــة العامـــة للطلبـــات العارضـــة  –محمـــد محمـــود إبـــراهیم  د. - ٣٣

 تاریخ النشر. 

لـــم یـــذكر مكـــان  –أحكـــام وأراء فـــي القضـــاء المســـتعجل  –أ. مصـــطفى مجـــدي هرجـــه  - ٣٤

 وتاریخ النشر . 

 م. ١٩٨٢ –القاهرة  –الجدید في القضاء المستعجل  ---------- - ٣٥

 م. ١٩٨٢ –القاهرة  –الوقتیة منازعات التنفیذ  ------------ - ٣٦

 لم یذكر مكان وتاریخ النشر.  –د. نبیل عمر  إشكالات التنفیذ  - ٣٧

 م. ١٩٨٨ -الإسكندریة - -سلطة القاضي التقدیریة  ----------- - ٣٨

دار  –الوســــیط فــــي قــــانون التنفیــــذ الجبــــري  -------- –د. نجیــــب أحمــــد عبــــد االله  - ٣٩

 م. ٢٠١٥ –الاسكندریة   –الوفاء 

 م.٢٠١٥ -دار الوفاء –الاسكندریة  –الوسیط في قانون المرافعات ----------- - ٤٠

 رسالة مطبوعة.  –النظریة العامة للعمل القضائي  –د. وجدي راغب  - ٤١

بحـــث منشـــور بمجلـــة العلـــوم  –نحـــو نظریـــة عامـــة للقضـــاء الـــوقتي  ----------- - ٤٢

 م. ١٩٧٣ –القانونیة 

 م.١٩٨٠ –القاهرة  –ائي النظریة العامة للتنفیذ القض ---------- - ٤٣

 م .٢٠٢١) لسنة ٢١قانون التنفیذ البحریني رقم ( - ٤٤

 م وتعدیلاته .١٩٧١) لسنة  ١٢قانون المرافعات البحریني رقم (  - ٤٥



١٨٠ 
 

 م.  ٢٠٠٩) لسنة  ٩قانون الاسرة البحریني رقم (  - ٤٦

 م. ١٩٦٩) لسنة ٨٣رقم ( –قانون المرافعات العراقي  - ٤٧

 قانون المرافعات المصري.  - ٤٨

 كتب الفني لمحكمة النقض المصریة. مجموعة الم - ٤٩

 –القـــاهرة  –نـــدوة حـــول (حـــل المنازعـــات البســـیطة) منشـــورات المركـــز القـــومي للبحـــوث  - ٥٠

  م. ١٩٨٩
 


